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مقدمة

مر العصور له إیجابیات وسلبیات. على إن التقدم والرقي والتطور الذي شهدته الإنسانیة 

صل وتقریب المسافات وجعل العالم فإن كان إنتشار العلم وازدهار التكنولوجیة والسرعة في التوا

أشكال هذا التقدم فمن أبشع ور، فإن سلبیاته لا تعد ولا تحصى؛صغیرة من ایجابیات هذا التطقریة 

كرم بني آدم وفضله على  قد الإنسان بأخیه الإنسان على الرغم من أن االله عز وجلتجارإنجد 

مْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي «لقوله تعالى:خلق كثیر ممن  نَ وَلَقَّدْ كَرَّ البَرِ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَّاهُم مِّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا .»1الطَّیِبَاتِ وَفَضَّ

تعد فالإتجار بالبشر بصوره المتباینة من أهم الموضوعات القانونیة في الوقت الراهن، إذ

.منذ القدمنت سائدةتجار بالرقیق التي كامن الجرائم المستحدثة بعد حظر جریمة الإ

هو انتهاك ، فتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة هي إحدى علل العالم الأكثر خزیافالإ

فیتضمن المتاجرة بحیاته، وشرفه وأعضائه حریاته الأساسیة.ن رحمة ولا شفقة لحقوق الإنسان و دو 

في  اءةوالدن؛ فقد بلغت الخساسة وبیعها في السوق السوداء كما تباع أي سلعة عادیة اواستغلاله

بالمخدرات وبالأسلحة، وحتى  ونمثلما یتاجر تجار بالبشر وبأعضائه عصابات الإجرام المنظم الإ

فبحسب ثة لأكبر عائدات الجریمة المنظمة.المرتبة الثالهذه الأخیرإذ تحتل،ل الأموالیبغس

الجریمة أو عائداتتقدر أرباح2010لسنة المجلس الأوروبيمنظمة الأمم المتحدة و إحصائیات 

فهي مشكلة عالمیة تشمل كافة الدول فلیس هناك من دولة 2ملیار دولار سنویا،32بحوالي 

.نهامحصنة م

تجار بالأشخاص والإتجار بالأعضاء البشریة نجدها تختلف لیس وإذا نظرنا إلى جریمة الإ

في محل الجریمة (الضحایا)؛ وإنما في القائمین أو المرتكبین لهاتین الجریمتین، فتشمل جریمة 

الإتجار بالأعضاء البشریة إلى جانب جماعات الإجرام المنظم، أشخاص ممن لا یمكن توقع 

والمتمثلین في الطاقم الطبي. غیر أنهما تشتركان في الأسباب ،الشنعاءارتكابهم مثل هذه الجریمة 

من سورة الإسراء.70-الآیة-1

2-:liens, p.02, sur lehumainêtresdesd’exploitation, Les formesshumainêtresraite desT-

-https://Fr.wikipedia.org/wiki/traite-des%c3%AAtres-humains.
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فإذا كان الدافع الأساسي هو تحقیق الثراء الفاحش للمتاجرین فإن الأمر والدوافع لارتكابهما،

یساهم توحش النظام ف ،منها الاقتصادیةنذكرفهناك عدة أسباببالنسبة للضحایا یختلف

العالم حالیا والذي یعمق مفاهیم اقتصادیة تقوم على أساس أنالاقتصادي الرأسمالي الذي یسود 

، الشراء وأن الهدف هو تحقیق الأرباح بغض النظر عن النظرة الأخلاقیةو كل شيء قابل للبیع  

العوامل والأسباب الإجتماعیة التي إلى جانب  .... إلخالفقر والبطالة وانعدام فرص العملوانتشار 

الهروب من الحروب لعل أهما یتمثل فيلإتجار بالبشر وتفاقمها، و تساهم في انتشار ظاهرة ا

تزاید حالات الطلاق و  ،التمسك بالوعود الكاذبة بالعمل والثراءوالفرار من الفقر و الكوارث الطبیعیةو 

تشرد الأطفال مما یجعلهم عد مرور مدة بسیطة على الزواج، و وخاصة بوالانفصال بین الزوجین

التوترات الموجودة تتجلى في  ؛.أما فیما یخص العوامل السیاسیةات الإجرامیةفریسة سهلة للعصاب

في دولهم مما یدفعهم اسي وعدم شعور الأفراد بالأمانوعدم استقرار السی،معظم المجتمعاتفي 

سیة النزاعات السیاو  ضافة إلى انتشار الحروب، بالإواستقراراكثر أمناأخرى أالبحث عن أماكن  إلى

تجار احثین عن مأوي تتلقفهم عصابات الإمن اللاجئین أو البوالعسكریة ووجود أعداد كبیرة

.دور في الجریمة اوحتى العادات والتقالید وضعف الوازع الدیني والقانوني له.بالبشر

بعدة صور والتي ات الإجرامیة المنظمة هذه الجرائم، ترتكب الجماعبالإضافة إلى كل هذا

كبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص جاء النص علیها في مختلف المواثیق الدولیة

یمكن أن نوجزها التيى القوانین الوطنیة؛ و الإقلیمیة وحتو  ؛20001وبخاصة النساء والأطفال لسنة 

ونقل الإتجار بالأشخاص.بالنسبة لجریمة أو إستقبالهم في: نقل الأشخاص أو تنقیلهم أو تجنیدهم

ن الأعضاء البشریة بمقابل مادي أو بدون رضا صاحبها سواء كان الاستئصال من الحي أو م

إتباع عدة دون في ذلك على مویعتتجار بالأعضاء البشریة.جثث الأموات بالنسبة لجریمة الإ

مال القوة أو التهدید وسائل من أجل تحقیق أهدافهم، ولعل أهمها یظهر في: التحایل، الإكراه، إستع

وكل هذا من أجل إستغلال الضحایا في العمل  .خالوعود الكاذبة... إل، بإستعمالها، الإغراء

.، إستئصال الأعضاء...إلخهمختلف أشكالبالإستغلال الجنسي القسري،

لإتجار بالأشخاص، بخاصة النساء قمع امم المتحدة الخاص بمنع وحظر و ، برتوكول الأ25/55وثیقة أممیة رقم: -1

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الأطفال، المكمل لاتفاقیة و 

صادقت م،2003كانون الأول/ دیسمبر 25م، تاریخ النفاذ: 2000تشرین الثاني/ نوفمبر 15، المؤرخ في 55دورتها 

.2004مارس 09علیها الجزائر بتحفظ في تاریخ 

//:Httpsكتروني:الرابط الإل علىنشر  www1.unm.edu/hunants/arabp1org GRIM.html.-
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یرا إن المجتمع الدولي یسعى للتصدي لهذه الجرائم بكل ماله من قوة، بوصفها شكلا خط

طفال سنویا حول العبودیة الجدیدة، فملایین من الرجال والنساء والأأشكال الإسترقاق و ومخزیا من 

لهذه الجماعات الإجرامیة، الذي یجري استغلالهم جنسیا أو جسدیا أو كلیهما العالم یكونون ضحایا

.1التراب الوطني أو عبر الحدود الوطنیةمعا، سواء داخل

تجار بالأشخاص والأعضاء البشریة، تحضر وتعاقب الإیات الدولیة التي الاتفاقلمسایرو 

قامت الجزائر بالمصادقة على مختلف هذه الاتفاقیات؛ بالإضافة إلى سن القوانین الوطنیة لمنع 

في  2009 لسنةكرامة الإنسان؛ فجاء في تعدیل قانون العقوباتة بوالأشكال الماسكافة الأفعال

تحت عنوان 1القسم الخامس مكرربالأشخاص، و القسم الخامس مكرر تحت عنوان الإتجار

دراك المشرع بخطورة وبشاعة هذه الجرائم، لإتجار بالأعضاء البشریة، ولعل هذا التعدیل جاء الإ

لكرامة الإنسان وانتهاك السمحاء، فضلا عما تمثله من إهانةوتنافیها مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

  ..إلخ..مساواةالمن و الأحریة، ال، كرامةفي الحیاة، الوالتي تتمثل في الحقلحقوقه الأساسیة 

كیف عالج المشرع الجزائري جرائم الإتجار في :هو یطرح نفسه هنا الذي وعلیه فالإشكال

باعتباره تعدیل یعالج الجرائم المنظمة عبر الوطنیة؟2009لسنة تعدیل قانون العقوبات 

وتتجلى أهداف هذه الدراسة في تسلیط الضوء على أبشع الجرائم المنظمة التي تستهدف 

من أجل:الإتجار بالأعضاء البشریةجریمتي الإتجار بالأشخاص و الإنسان، ألا وهما 

 ن.جریمتیالالتعرف على مفهوم -

التعرف على خصائص الجریمتین، وما یمیزهما عن غیرهما من الجرائم المشابهة -

.لهما

الجریمتین.لهاتینالجماعات الإجرامیة في ارتكابهامعرفة الأسالیب التي تتبعها-

الظروف التي العقوبات المقررة لهما، و و  هاتین الجریمتینعلى أركان التعرف -

منها أو التخفیفالتي تستدعي الإعفاءالقانونیة الأعذار كذا تستوجب تشدیدها و 

في قانون العقوبات الجزائري.

تنصب على تحلیل  هاكون،المنهج التحلیليفي هذه الدراسة انتهجنابیان ذلك ومن أجل

كما ،البشریةالأعضاءا صلة بجریمة الإتجار بالأشخاص والإتجار بالنصوص القانونیة التي له

-Traite des êtres humains, Les formes d’exploitation des êtres humains, op-cit, p.03. - 1
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كما  عدة.جوانب ظاهرتین من الدراسة تتطلب وصف الكون المنهج الوصفي اعتمدنا كذلك 

اعتمدنا كذلك المنهج المقارن للمقارنة بین هاتین الجریمتین ومختلف الجرائم المشابهة لها. 

الأعضاء جریمة الإتجار بالإتجار بالأشخاص و جریمة الدراسة على یقتصر نطاق هذهو 

البشریة.



الفصل الأول

جریمة الإتجار بالأشخاص
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جریمة أنتكن مبالغة القول ، ولمالرق الحدیثأشكالشكلا من بالأشخاص تجار یعتبر الإ

ویصفها الكثیرون بأنها الشكل المعاصر بالبشر تمثل وصمة عار في جبین البشریة،الإتجار 

الشراء، وهو ما سلعة قابلة للبیع و أنهم علىالبشر  إلىبلغ بمرتكبیها النظر  إذ لظاهرة العبودیة،

حریته وكرامته وقد تصل في أبشع صورها  هإذ تسلبالطبیعیة،الإنسان ا صارخا لحقوقیمثل انتهاك

حیاته بسب إستغلاله في مختلف صور الإتجار.فقدان إلى 

، وهذا كل التصوراتإنتشار سریعا یفوق العالم  في كل أنحاءوقد انتشرت هذه الجریمة 

ریمة خطیرة شكل جتهذا ما یجعلهافي وقتنا الراهن، عتبارها من النشاطات الأكثر ربحا وأسرعهالا

التعرف على مفهومیة للبحث و الوطنفسعت المجتمعات الدولیة و العالمي،على المستوى المحلي و 

ها وتقریر تجریمكذا و  تمییزها عن الجرائم المشابهة لها،و  ،وخصائصها وعناصرهاالجریمة، هذه

السبل القانونیة الفعالة للحد منهالاتخاذوذلك الشنعاء، الجریمةهذه  العقوبات الملائمة لمرتكبي

.والقضاء علیها

مبحثین: إلىولتوضیح ذلك سنقسم هذا الفصل 

.بالأشخاصتجار مفهوم الإ :الأولالمبحث 

.بالأشخاصتجار جریمة الإ المكافحة القانونیة ل:المبحث الثاني
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المبحث الأول

مفهوم الإتجار بالأشخاص

تعتبر جریمة الإتجار بالأشخاص ثالث أكبر تجارة غیر مشروعة في العالم بعد الإتجار في 

كبیرة لنقل أعداد هائلة من البشر عبر إجرامیةالسلاح والمخدرات؛ حیث یقف ورائها عصابات

شكلا جدیدا من وهو ما یشكلفي مختلف الأنشطة غیر المشروعة،واستغلالهمالحدود الدولیة

الإنسان وآدمیته وحریته وحقوقه.یمثل خرقا واضحا لكرامةف ،أشكال العبودیة التي عرفتها البشریة

تعریف بها وتحلیلها من لل والبشعةوهذا ما یفرض علینا الوقوف أمام هذه الجریمة الخطیرة

(المطلب الأول)،إذ نبدأ بتعریف جریمة الإتجار بالأشخاص خلال دراستها من مختلف النواحي،

، وصولا إلى تمییزها عن الجرائم (المطلب الثاني)ثم نتولى بیان خصائص وعناصر هذه الجریمة 

.(المطلب الثالث)المشابهة لها 

المطلب الأول

تعریف الاتجار بالأشخاص

تفسد و الشخص أن جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم الخطیرة التي تهدد كیان باعتبار

في العالم؛ فكان لزاما علینا أن نعرف هذه انتشارامن الظواهر الإجرامیة الأكثر إذ تعد یم المجتمع ق

ثم ومن ،)الأول(الفرع الفقهي إذ نبدأ بالتعریف ، المختلفةتعریفاتهاالجریمة من خلال التطرق إلى

التشریعات یفتعار سنتعرض إلى بعض و  ،)( الفرع الثانيعلى المستوى الدوليالتعریف بالجریمة 

.( الفرع الرابع) وفي الأخیر سنتطرق إلى تعریف المشرع الجزائري ، )( الفرع الثالثالمقارنة

الفرع الأول

هيــف الفقــالتعری  

وغیر المشروعة التي تحیل كافة التصرفات المشروعة نه:"عرف الفقه الإتجار بالبشر أ

محترفین عبر الحدود  فیها بواسطة وسطاء و ضحیة یتم التصرف  أومجرد سلعة  إلىالإنسان 
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جر متدنٍ أو في أعمال جنسیة أو ما شابه ذلك، سواء في أعمال ذات أستغلالهإبقصد ،الوطنیة

1."صورة أخرى من صور العبودیةبأي أوتم التصرف بإرادة الضحیة أو قسراً عنه 

التي للأفعالوهو تعبیر مطلق ،نه ورد لفظ كافة التصرفاتا التعریف أذنلاحظ من خلال ه

ة الواردة في المواثیق الدولیة على خلاف الأفعال المحصور تقوم علیها جریمة الاتجار بالبشر 

.الاستقبالالنقل، التنقیل، ،التجنیدالتشریعات الخاصة بالإتجار بالبشر مثل أفعال و الإقلیمیة و 

ضحیة یكون من قبل  أوسلعة سواء بالإنسانذلك نجد في التعریف التصرف  إلىبالإضافة 

تجار من قبل وسیط غیر یتم الإالأحیاننه في بعض أ إلا، الوطنیةسطاء محترفین عبر الحدود و 

، بل یمكن ارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص لیست دائما عبر الحدود الوطنیة أنمحترف، كما 

عبر الوطنیة، یكون  أوترتكب عبر الحدود الدولیة في صورة جریمة منظمة عابرة للحدود  أن

.قسراً  أولغرض بقصد الاستغلال سواء كان برضا الضحیة ا

      الإكراه أو نقلهم بالقوة، أوأشخاصتجنید "نه:اص أتجار بالأشخیعرف البعض الإكما 

ستغلال الجنسي، العمل الجبري، الخدمة ه، ومن ذلك الإستغلال بشتى صور الخداع لغرض الإ أو

2.البشریة وغیر ذلكسترقاق، تجارة الأعضاءالتسول، الإالقسریة،

بالأشخاصتجار التي تقوم علیها جریمة الإالأفعال إلىنه تطرق نستنتج من هذا التعریف أ

لارتكابالمستعملة لائكذلك الوسو  ستقبال...، الإالإیواء، التنقیل، تتمثل في التجنید، النقلالتي و 

لكنه ترك الإستغلال،جانب ذلك الغرض من  إلىالخداع، ، و ، الإكراهالجریمة وهي التهدید بالقوة

ذلك من خلال عبارة ، و یحصر صور الإستغلال بل ذكرها على سبیل المثالالمجال مفتوح ولم 

.غیر ذلك""و 

منشورات الحلبي ؛ الطبعة الأولى،الاقتصاد الرسمير في البشر بین الاقتصاد الخفي و الإتجاسوزي عدلي ناشد، -1

.15، ص.2008لبنان، الحقوقیة،

؛ مذكرة الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوقجریمة الإتجار بالبشر وفقا للوثائق الدولیةصفاء كزونة، -2

.11، ص.2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد خیضر، بسكرة، 
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كل تصرف بطریق القوة الخشنة أو الناعمة یقع على : كذلك ویقصد بقضیة الإتجار بالبشر

إستغلال جسده فیما یمس حیاته أو حریته وضعه تحت تصرف الغیر من أجلبقصد1إنسان

2.عبر الحدود الوطنیة لتلك البلادأو كرامته في داخل البلاد أو

لى كافة التصرفات التي تؤدي إلى إستغلال الإنسان شتمل عإ ههذا التعریف أننستنتج من

ویستوي ذلك إذا كان داخل الوطن أو عبر الحدود ستعمال بالقوة أو بأیة وسیلة أخرىسواء كان بإ

الوطنیة.

الفرع الثاني

يعلى المستوى الدولبالأشخاصتجارعریف الإ ت  

وهنا تتعدد الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة التي عرفت جریمة الإتجار بالأشخاص، 

ومعاقبة الإتجار  سنتطرق إلى تعریف كل من برتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع 

المجلس الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشرتعریف اتفاقیة لأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ثم ا

تعریف اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة.، وفي الأخیر2005لسنة 

بخاصة و  ومعاقبة الإتجار بالأشخاصأولا: تعریف بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع 

النساء والأطفال

تجار بالأشخاص، وبخاصة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإالمتحدةالأممبروتوكول عرف 

المنعقد في طنیةلمكافحة الجریمة المنظمة عبر الو الأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة النساء و 

بأنه عبارة عن )03نص المادة الثالثة (من  في الفقرة (أ) الإتجار بالأشخاص،2000بالیرمو عام 

إساءة أواستقبالهم بواسطة التهدید بالقوة  أو إیوائهم أوتنقیلهم  أونقلهم  أو أشخاصتجنید "

مزایا لنیل  أوبالغ مالیة تلقي م أو بإعطاء أوستضعاف إستغلال حالة إإساءة أوستعمال السلطة إ

، عدد مجلة الفقه والقانونالقوانین الوضعیة"؛ ر بالبشر في الشریعة الإسلامیة و محمـد خلف بني سلامه، "جریمة الإتجا-1

.09، ص.2015، دجنبر 38

2-édition ,Dalloz, Paris, 2007,P.281.éme; 3lérie, Droit pénal spécialaMALABART V-
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أدنىستغلال كحد یشمل الإ، و لغرض الإستغلالآخرموافقة شخص له سیطرة على شخص 

سترقاق الإ أو الخدمة قسراً  أوالسخرة  أوستغلال الجنسي الإ أشكالسائرإستغلال دعارة الغیر أو 

."الأعضاءنزع  أوستعباد الإ أوالممارسات الشبیهة بالرق  أو

ستغلال على الإ بالأشخاصتجار موافقة ضحیة الإتكون  لا"المادة، من  (ب)ونصت الفقرة 

من  أيستخدم فیها ن قد إعتبار في الحالات التي یكو محل إالمبین في الفقرة (أ)المقصود و 

1."سائل المبینة في الفقرة (أ)و ال

د بموافقة ضحیة الإتجار في حالة حسنا، حیث لم یعتأمراً جاء في البروتوكول یعد ما  إن

تلك  أنولعل السبب في ذلك هو  ؛إلیهامن الوسائل المشار أكثربواسطة وسیلة أو استغلالها

الاختیار معدومة في في  إرادتهحریة تكون إنما، الضحیة إرادةفقة لا تصدر عن محض االمو 

موجودة في إرادتهوقد تكون  ؛ختطافالإ أوالقسر  أوستخدام القوة بعض الحالات، كما في حالة إ

بأسالیبمعیبة تسیطر  هاحتیالیة أو الخداع، ولكنكما في حالة إستخدام طرق إأخرىحالات 

عدم  نالضحیة في فخ المتاجرین، ولذلك فإوقوع  إلىوبالتالي قد تؤدي تضلیلیةوطرق إحتیالیة و 

تجار مرتكبي جرائم الإالكثیر منأماماعتداد البروتوكول المذكور بموافقة الضحیة یسد الطریق 

2.دعائهم بحصولهم على موافقة الضحیةمن العقاب في حال إإفلاتهمدون  بالأشخاص

نقله أو تنقیله أوتجنید طفل  :أنكما اعتبر البروتوكول في الفقرة (ج) من نفس المادة 

 أيستعمال لم ینطو على إ إذاحتى -إتجارا بالأشخاص-ستغلالو إستقباله لغرض الإإیوائه أو أ

3.ة (أ) من هذه المادةیمن الوسائل المبینة في الفقرة الفرع

الأطفال یكون منعدما أو ناقصا مقارنة التمییز لدى و  الإدراكن برأینا ذلك عین الصواب لأو 

بأبسط الطرق التحایل علیهم عرضة للخداع و أكثرو النساء، وبالتالي یكونون بالضحایا الكبار أ

بهم.من قبل المتاجرین الوسائل و 

، المرجع السابق.25/55وثیقة أممیة رقم: -1

.44، ص.2011دار الكتب القانونیة، مصر، دون طبعة، ؛جریمة الإتجار بالبشر، دراسة مقارنةأكرم عمر دهام،-2

، المرجع السابق.25/55الوثیقة الأممیة رقم-3
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.2005ثانیا: تعریف اتفاقیة المجلس الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة 

نفس التعریف الوارد 2005الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة مجلساللقد اعتمدت اتفاقیة 

تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإفي 

تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیله أو إیوائهم مادة الرابعة فقرة (أ) كما یلي:"إذ عرفته ال ؛الأطفالو 

أو الاختطاف استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسرستقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أوا أو

أو تلقي تغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاءأو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو اس

یشمل و  ،لغرض الإستغلالمبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص أخر 

سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرةكحد أدنى إستغلال دعارة الغیر أوالإستغلال 

1ضاء".أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأع

اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةثالثا: تعریف 

الإتجار بالبشرنیةعرفت اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوط

الأفعال ... الإتجار بالأشخاص هو ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب ") منها كالأتي:11في المادة (

التالیة التي تقوم بها جماعة إجرامیة منظمة: أي تهدید بالقوة أو استعمالها أغیر ذلك من أشكال 

ساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف ختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إالقسر أو الا

كل غیر مشروع شخاص لغرض استغلالهم، بشدام أو نقل أو إیواء أو استقبال أوذلك من أجل استخ

في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، 

1-;Article 04 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains-

STCE N ̊ 197 , Varsovie 16.v.2005 « l’expression –traite des êtres humains – désigne : le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. » ;
Sur le lien : Rm .coe.int/CoERMPublic Common Search serves/Display DCTMContent ? documentld =

0900001680083731.
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أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد، ولا یعتد برضا الشخص ضحیة الاتجار 

1"الفقرة.في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فیها الوسائل المبینة في هذه 

إن ما نستنتجه من هذا التعریف أن الاتفاقیة عددت الأفعال التي تعد من قبیل الإتجار 

الوسائل المستعملة واشترطت أن ترتكب من طرف جماعات إجرامیة منظمة؛ كما عدد بالأشخاص 

أي عبارة من جاءت خالیة المادة ر الاستغلال على سبیل الحصر، فصو ذكرت  الارتكابها غیر أنه

أو عبارة-یشمل الاستغلال كحد أدنى–مذكورة على سبیل المثال :كعبارة تدل على أنها 

لم تعتد برضا الضحیة وهذا أمر حسن كما نلاحظ أن الاتفاقیة -وغیرها من صور الاستغلال–

حال من الضحیة لا تكون بمحض إرادتها فقد تكون معدومة في عادة  تصدرفالموافقة التي برأینا، 

إستخدام القوة، الاختطاف...كما قد تكون الإرادة معیبة تسیطر بأسالیب احتیالیة وتضلیلیة.

تجار بالأطفال وذلك في الفقرة الثانیة من نفس المادة حیثكما نصت الاتفاقیة على الإ

الوسائل و إیوائه... ولم تحدد أ متمثلة في استخدام الطفل أو نقلهجرامي والالسلوك الإبینت صور 

حتى إذا لم ینطوي على استعمال -المستعملة في ذلك وتركت المجال مفتوحا، وذلك لذكرها عبارة

2-)1أي من الوسائل المبینة في الفقرة (

عین الصواب فعدم الاعتداد برضا الضحایا من الأطفال وكذا عدم حصر هذا  رأیناوحسب 

من أجل استغلالهم ما هو إلا تقریرا وحمایة لحقوق الطفل، خصوصا أنهم الفئة الوسائل المستعملة

الأكثر عرضة للإتجار بهم في العالم.

، 2012المتضمنة اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لسنة 36وثیقة إقلیمیة رقم -1

، 08/09/2014؛ المؤرخ في 14/251، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي 2010-12-21الصادرة في 

.2014سبتمبر 20، الصادرة في 56ج.ر.ج.ج.عدد 

"یعتبر استخدام طفل من اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تنص على:) 2فقرة ( 11المادة -2

إستقباله لغرض الإستغلال اتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ینطوي على استعمال أي من الوسائل المبینة أو نقله أو إیوائه أو 

)، وفي جمیع الأحوال لا یعتد برضائه."1في الفقرة (
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الفرع الثالث

في التشریعات المقارنةالإتجار بالأشخاصتعریف

القانون الكویتي،البعض منها كتعریف فنكتفي بالذكرومتعددة،التعاریف الوطنیة كثیرة إن

.القانون المصري، و انيالقانون اللبنو 

القانون الكویتي  :أولا

، المتعلق بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص 91في القانون رقم بالأشخاصتجار عرف الإ

ستقبالهمإنقلهم أو إیواؤهم أو  أو أشخاصتجنید :"نهعلى أ ه1434وتهریب المهاجرین لعام 

أو  ختطافالإ أشكالبغیر ذلك من ، أوستعمالهابإالقوة أو التهدید سواء بإستعمالبالإكراه

إعطاء أو  ستغلال حالة الضعف أوالنفوذ أو إ أوأو القسر أو إستغلال السلطة الخداع  وأ حتیالالإ

و الغیر أستغلال دعارة وذلك بغرض الإستغلال الذي یشمل إ،و مزایا عینیةتلقي مبالغ مالیة أ

الممارسات أو سترقاق و الإالسخرة أو الخدمة قسرا أ أوالجنسي، تغلالالإسأشكالشكل من 

1.من جسد"أعضاءنزع أو الشبیهة بالرق 

،لخإ ...الإیواءوالنقل و التجنیدتجار والمتمثلة في جریمة الإأفعالشتمل على إهذا التعریف 

الغرض من على شتمل كما إلخ،إ ...الإكراه أوالتهدید  أوالوسائل المستعملة كالقوة  إلى بالإضافة

.ستغلالالإ

القانون اللبناني:ثانیا

المتعلق بمعاقبة جریمة الإتجار  164رقم  في القانونتجار بالبشرالإ لقد ورد تعریف

ستقبالهإأو نقله أو شخص اجتذابالإتجار بالبشر هو "كالأتي:2011الصادر سنة بالأشخاص

، 1123، المتعلق بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین، جریدة رسمیة كویتیة عدد 91قانون رقم -1

  ه.1434مادي الأول ج05الصادرة في 
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 أوالخداع  أوختطاف الإ أوستعمالها إ أوله بواسطة التهدید بالقوة إیجاد مأوىو حتجازه أأو إ

1ستغلاله للغیر..."تسهیل إ أوستغلاله إستغلال السلطة ... بهدف إ

والوسائل المستعملة تجار بالبشرالإ جریمةالأفعال التي تقوم علیها تضمن هذا التعریف

تسهیلا للغیر. أولیستفید منه الجاني الغرض من ذلك سواء كانو  ،لتنفیذها

القانون المصريثالثا:

تجار فيالتعریف الأكثر شمولیة للإ2010لسنة ،64یتضمن القانون المصري رقم 

تجار كمعاملة تجاریة في الأشخاص، حیث تنص یعتمد هذا التعریف على تصویره للإ؛ حیث البشر

صورة بأیةیعد مرتكباً لجریمة الإتجار بالبشر كل من یتعامل من هذا القانون:")02(المادة الثانیة 

أو  ستخدامالإیع أو العرض للبیع أو الشراء أو الوعد بهما أو بما في ذلك البفي شخص طبیعي

     القوة  ستعمالإإذا تم ذلك بواسطة ،النقل أو التسلیم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنیة

و الخداع أو إستغلال السلطة، أ حتیالالإأو  ختطافالإالعنف أو التهدید بهما، أو بواسطة  أو

ستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا مقابل أو إ

إذا كان  - كله وذلك  -شخص أخر له السیطرة علیه الحصول على موافقة شخص على الإتجار ب

وسائر في أعمال الدعارة ستغلالالإبما في ذلك ،كانت صورهستغلال أیاً الإ دعامل بقصالت

الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحیة أو السخرة أو الخدمة جنسي واستغلالال ستغلالالإأشكال 

ستئصال الأعضاء أو التسول أو إالاستعبادو ارسات الشبیهة بالرق سترقاق أو الممالإ أو ، قسراً 

2أو الأنسجة البشریة أو جزء منها".

اص إذا في الأشختعتبر إتجارا ً المادة أن الأفعال المذكورة آنفاً هذه نستخلص من خلال 

تمت سواء في داخل البلاد أو عبر الحدود الوطنیة، أما بالنسبة للوسائل غیر المشروعة فیتبع هذا 

أیلول 01، الصادرة في 40، المتعلق بمعاقبة جریمة الإتجار بالأشخاص، جریدة رسمیة لبنانیة عدد 164قانون رقم -1

2011.

مایو 09مكرر، الصادرة في 18المتعلق بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، جریدة رسمیة مصریة عدد 64قانون رقم -2

2010.
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في تعریفه قمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاصالمتعلق بمنع و تحدةالتعریف بروتوكول الأمم الم

.في جریمة الإتجار بالأشخاصالواسع للوسائل غیر المشروعة

لرابعالفرع ا

القانون الجزائريتعریف الإتجار بالأشخاص في

من قانون 4مكرر303في المادة بالأشخاصلقد عرف المشرع الجزائري الإتجار 

أكثر تنقیل أو إیواء أو إستقبال شخص أوو تجنید أو نقل أ،بالأشخاص اتجار یعد إ":أنهالعقوبات ب

أو  الاحتیالأو  ختطافالإأو  ،أو غیر ذلك من أشكال الإكراهستعمالهابإبواسطة التهدید بالقوة أو 

أو تلقي مبالغ مالیة بإعطاءأو  استضعافالسلطة أو إستغلال حالة ستعمالإ إساءةالخداع أو 

الاستغلالیشمل و  ستغلال.بقصد الإأخرشخص  علىمزایا لنیل موافقة شخص له سلطة  أو

السخرة  أو في التسولأو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال الغیرستغلال دعارة الغیرإ

1."ءالأعضانزع  أوالاستعباد  أوالممارسات الشبیهة بالرق أو  ،الاسترقاق أوالخدمة كرها  أو

بروتوكول خلال تعریف المشرع الجزائري رغم اتفاقه مع التعریف الذي جاء به نستنتج من 

نه هناك اختلاف في صور أ إلا ،الأطفالوبخاصة النساء و بالأشخاصتجار ومعاقبة الإمنع

ستغلال، حیث وردت في قانون العقوبات على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال، وهذا الإ

أخرىعبارة  أي أولمذكورة في البروتوكول، ا - أدنىستغلال كحد یشمل الإ-عدم ورود عبارة ل

تضییق  إلىیؤدي لأنهستغلال على سبیل المثال، وهذا موقف منتقد خلالها ورود الإیفهم من

بالأشخاص.تجار نطاق جریمة الإ

، ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 08ه الموافق لـ1386صفر عام18المؤرخ في، 156-66الأمر رقم -1

، المعدل والمتمم بالقانون رقم     1966یونیو 11، الموافق لـ1386صفر عام 21الصادرة في  49ج.ر.ج.ج. عدد 

ربیع 28الصادرة في  59عدد ، ج.ر.ج 2009فبرایر سنة 25ه الموافق لـ 1430صفر عام 29المؤرخ في 09-01

  م.2009مارس سنة 08ه، الموافق لـ 1430الأول عام 
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المطلب الثاني

.عناصرهتجار بالأشخاص و خصائص الإ 

غیر الأنشطةصور أسوءیعتبر أو الأشخاصتجار في البشرالإ أنمما لا شك 

؛ ومن خلال التعاریف السابقةالذي كرمه االله تعالى هو محور الإتجارالمشروعة، لأن الإنسان 

.ثلاثة عناصرتقوم على تمیز بعدة خصائص و تأنهایتضح لنا لجریمة الإتجار بالأشخاص

الأولفرع ال

بالأشخاصتجار خصائص جریمة الإ 

، (أولا)تتمیز جریمة الإتجار بالأشخاص بعدة خصائص لعل أهمها أنها جریمة منظمة

، وأخیرا (رابعا)تمرةمن الجرائم المسو  ،(ثالثا)، أنها جریمة مركبة(ثانیا)عمدیةال الجرائموتعتبر من

.(خامسا)أنها من الجرائم الواقعة على الأشخاص

من الجرائم الواقعة على الأشخاص.تجار بالأشخاص : جریمة الإ أولا

قد یبدو أن جریمة الإتجار بالبشر هي من الجرائم الواقعة على الأموال طالما أن الهدف 

الرئیسي للجاني من هذه الجریمة هو الحصول على المال من وراء الإتجار بالإنسان، عند 

استغلاله في الدعارة أو العمل ألقسري أو العبودیة.

وهذا غیر صحیح لأن العبرة في تحدید نوع الجریمة هي بتحدید الحق المتعدى علیه، وأن 

فموضوع ...حق الإنسان في الحریة أو الكرامةالحق المعتدى علیه في جریمة الإتجار بالبشر هو 

أو  الجانيجریمة الإتجار بالبشر هو الإنسان إذ أن الذي یقع علیه الاعتداء بسبب نقله من قبل 

استقراء نصوص المواثیق الدولیة أو استقباله هو الإنسان. وهذا واضح من جنیده أو إیوائه ت

1التشریعات المقارنة الخاصة بتعریف الإتجار بالبشر.و 

.73.، صالمرجع السابقأكرم عمر دهام، -1
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من الجرائم العمدیةبالأشخاص رائم الإتجار جثانیا:

الجریمة غیر لكي تكون الجریمة عمدیة یجب أن یتوفر القصد الجرمي لدى الفاعل، أما 

والواضح أنه قد یصعب تصور ،العمدیة فیكفي أن یتوافر الإهمال أو الخطأ في سلوك الجاني

1الإهمال.موعة من الأشخاص عن طریق الخطأ و ارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص من قبل مج

التجنید أو الإیواء أو الاستقبال تتم بواسطة القوة أو التهدید  أوالنقل أفعال أنحیث 

التعمد أو الجرميمها، أو الخداع أو الاختطاف، وأن جمیع هذه الوسائل یتوفر فیها القصددبإستخا

2وبالتالي فجریمة الاتجار بالأشخاص لا یعدوا أن تكون إلا جریمة عمدیة.

من الجرائم المركبةبالأشخاصثالثا: جریمة الاتجار 

أكثر من الجریمة المركبة هي الجریمة التي یتكون النشاط الإجرامي المكون لركنها المادي 

من عدة أفعال مادیة ذات طبیعة مختلفة یصلح كل منها لقیام أو هي الجریمة التي تقع من فعل؛

3الجریمة منفردا.

أو الاختطاف أو الاحتیال یصبح وسیلة تسخر التهدیدكل من النسبة للإتجار بالبشر فإنبف

تالي عند اقتران هذه الأفعال ، وبالالاستقبالهي النقل أو التجنید أو الإیواء أو أخرىأفعاللارتكاب

دة وهي جریمة الاتجار جریمة واحأمامالاختطاف أو الاحتیال نكون من التهدید أوبكل

.بالأشخاص

أو الاختطاف أو الاحتیال إذا لم یقترن بفعل آخر فإنه وكقاعدة عامة فإن فعل التهدید 

جریمة التهدید أو الاختطاف أو الاحتیال المنصوص علیها  هيیشكل جریمة مستقلة بحد ذاتها و 

4في قانون العقوبات.

.73أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-1

منشورات (د.ط)، ؛ الإتجار بالبشر دراسة مقارنة بین المملكة العربیة السعودیة والأردنالهواوشة أیمن نواف شریف،-2

.05، ص.2013مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة الإلكترونیة، السعودیة، 

(د.ب.ن)، ، دار النهضة العربیة، السادسةطبعةالالوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام؛ أحمد فتحي سرور، -3

  .278ص.، 1996

.70أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-4
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المستمرةمن الجرائمبالأشخاصرابعا: جریمة الإتجار

ي المكون لها، فعلا كان،ادر النشاط الإة التي یغلب استمرار الجریمة المستمرة هي الجریم

ویجد معیار التفرقة بین الجرائم الوقتیة والمستمرة بالزمن ، امتناعا فترة زمنیة تطول أو تقصرأو 

د ــالذي یستغرقه تحقق عناصر الجریمة، فإذا استغرق برهة یسیره تكون الجریمة وقتیة أما إذا امت

1مستمرة.إلى وقت طویل نسبیا فإن الجریمة تكون 

طالما أن العناصر المكونة لتلك ریمة الإتجار بالبشر جریمة مستمرةوبناء على ذلك تعد ج

الزمن لتحققها، أي أنها لا تتحقق دفعة واحدة فعلى سبیل المثال إن الجریمة تستغرق بعض من

المجني جریمة القتل هي جریمة وقتیة لأنها تقع دفعة واحدة كما لو أطلق الجاني الرصاص على 

، یلاوقتا طو أو الطعن بالسكینوقتله إذ لا یستغرق فعل إطلاق الرصاصأو طعنه بالسكینعلیه

أو  هـلأن الجاني عندما یقوم بنقل المجني علیه أو إیوائبخلاف جریمة الإتجار بالأشخــاص

فإنه یحتاج إلخ،رقاق... تسالإلقسري أو االه أو تجنیده لغرض استغلاله في الدعارة أو العمل ــاستقب

لإكمال فعله ألجرمي إلى بعض الوقت فیكون الزمن عنصرا جوهریا لارتكاب جریمة الإتجار 

2.بالبشر

تجار بالأشخاص جریمة منظمة عبر الوطنیةجریمة الإ :خامسا

فالجریمة المنظمة تعرف بأنها مجموعة من الأفراد یمارسون أنشطة غیر مشروعة بهدف 

وتدخل جریمة الإتجار في البشر ضمن مفهوم الجریمة المنظمة حیث تقوم بها 3تحقیق الربح.

عصابات دولیة احترفت الإجرام وجعلت الجریمة محور ومجال نشاطها الذي تمارسه وهو مصدر

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، (د.ط)، ؛النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنةالمنعم،سلیمان عبد -1

.277، ص.2003

.72أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-2

الإتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود بین الأسباب، التداعیات، الرؤى حامد سید محمـد حامد، -3

  .19.ص.2013الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ؛الإستراتیجیة
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عائداتها غیر المشروع، وتقوم هذه العصابات الدولیة بممارسة تلك التجارة بنظام تهدف من وراءه 

1وسریعة.عوائد مالیة ضخمة 

ر ) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب02ولقد عرفت المادة الثانیة (

-جماعة إجرامیة-الجماعة الإجرامیة كالأتي: " یقصد بتعبیر  )أ(في فقرتها 2000الوطنیة لسنة 

وتعمل جماعات ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن

بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة، 

2من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى."

:، نذكر منها على سبیل المثالخرىخصائص أ عدة إلى أن هناكتجدر الإشارة و 

وأسرعهمالمخدرات حي في العالم بعد تجارة السلاح و ثالث نشاط ربالإتجار بالأشخاصیعتبر-

3ربحاً.وأكثرهمنموا 

اجتماعیة متردیة تعاني منها العدید من دول مة نتاج استغلال ظروف اقتصادیة و هذه الجری أن -

4العالم.

5.المجني علیهرضاعنصر  إلىأن هذه الجریمة تقع دون الاكتراث -

رع الثانيالف

عناصر الإتجار بالأشخاص

محل الإتجار :فيأساساً بالبشر ثلاثة عناصر تتمثل أو بالأشخاصیفترض الإتجار 

.)السوقالدول المعنیة بالإتجار(، و )الوسیط أوالتاجر والقائم بالإتجار (، )السلعة(

ة، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،؛ بدون طبعالإتجار في البشرمحمـد مختار السید القاضي، -1

.70، ص.2012مصر،

، المرجع السابق.55-25الوثیقة الأممیة رقم -2

والاتفاقیات 2010لسنة 64ضوء القانون رقم النظام القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر فيخالد مصطفى فهمي، -3

.101، ص.2011، مصر، ، دار الفكر الجامعي(د.ط) دراسة مقارنة؛،التشریعات العربیةالدولیة و 

معاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ة على أحكام بروتوكول منع وقمع و إطلالیحي أحمد البنا، -4

.104ص.  ،(د.س.ن)دون طبعة، مصر، ، 2000دیسمبر 

  .05ص. المرجع السابق،؛ الإتجار بالبشرالهواوشة أیمن نواف،-5
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(السلعة)بالأشخاصأولا: محل جریمة الاتجار 

تنقیله  أو ل السلعة في جریمة الاتجار بالبشر في الشخص الذي یتم تجنیده أو نقله ثمتت

استغلالهیكون  أن، ویستوي في ذلك استغلالهبلد من أجل  إلىأو إیواؤه أو استقباله من بلد 

التهدید بها أوفي استعمال القوة  الإكراهكرها عنه، ویتمثل هذا قسرا و  أوطواعیة واختیار منه 

1.غیر ذلك مما یدخل في هذا الصددالاحتیال و  أوالنصب  أو

ما بطریق السخرة بعد تقدیم عمل قانوني ومشروع إ - الشخص -ویتم استغلال هذه السلعة

في استغلاله في ممارسة البغاء إماو  ى مقابل عادل لهذا العمل،له، ولكن دون الحصول عل

2الجسدیة للتجارة فیها.أعضائهفي مجال نزع إما، و الاستغلال الجنسيو 

ولا یمكن إنكار حقیقة أن الأطفال، سواء فتیات أو فتیان هم أكثر الفئات ضعفا من بین 

، وأن أعداد الأطفال الذین یتم إجبارهم على الأنشطة البشعة، وغیرها من ضحایا الإتجار بالبشر

لمراقبة المخدرات ومكافحة مكاتب الأمم المتحدة فحسب تقریر 3،ازدیادأشكال الإستغلال في 

وأن نسبة النساء  %20إلى 15 ، تتراوح نسبة الأطفال ضحایا الإتجار من2009لسنة الجریمة

5الغالبیة العظمى من الأشخاص المتاجر بهم، لاعتبارات تتعلق بالجنس.تشكل أي  4؛%80تفوق 

ضعفا وهم غالبا من النساء الأكثرفي فئات المجتمع -بصورة دائمة -ركز السلعة تتف 

والاقتصادیة، الاجتماعیةبصفة أساسیة عند توافر الظروف تزداد هذه الجریمة ، و الأطفالو 

الداخلیة. المسلحةالصراعات  أو لطبیعیةاالسیاسیة، وكافة العوامل المؤثرة فیها مثل وقوع الكوارث و 

.20حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-1

.20، ص.نفسهالمرجع -2

المنظمة الاستشاریة القانونیة الأسیویة الإفریقیة، الأمانة العامة للمنظمة، إقامة التعاون لمكافحة الإتجار بالنساء -3

4، ص.2011والأطفال مشروع دراسة، الدورة الخمسین، الهند، جویلیة 

4-ies contre la drogue et le crime.:Office des Nations UnSource,La traite des êtres humains-

Sur le lien :http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/trafficking.shtml.
مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع والقانون والمواثیق والبروتوكولاتأمیر فرج یوسف، -5

.37، ص.2011، مصر، دون طبعةالدولیة، المكتب العربي الحدیث؛
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ا عنه، فالخروج طواعیة كره أویتم استغلال الشخص طواعیة منه  أنیستوي في ذلك و 

علان عنها في یكون عن طریق تقدیم الوعود الكاذبة بتوفر فرص عمل بمقابل مادي كبیر یتم الإ

عن طریق الاتصال المباشر بهم، ویتم تزویدهم بتذاكر  أوالانترنت شبكةعبر  أوالصحف 

الوسطاء حصوللبلد المضیف، وذلك مقابلا أوالجهة  إلىالانتقال ووثائق سفر مزورة للوصول 

ودیون باهظةالضحایا بتكالیف  هؤلاء إرهاق إلىعلى سندات مدیونیة بهذه المبالغ مما یؤدي 

وذلك باستعمال  الإكراهفیتم عن طریق الخروج جبرا وكرها،أما.الوسطاءبهاؤلاءتضمن ارتباطهم 

1.الأخرىغیرها من الصور الخطف والاحتیال والنصب و لقوة و ا

الوسیط)تجار (التاجر /بالإ لقائم ثانیا:ا

المنظمة التي تباشر عملیة نقل الإجرامیةالعصابات الجماعات و  أویقصد به ذلك الشخص 

هذه التجارة. مع بشؤونالبلد المستورد لهم، وتقوم  إلى أوطانهمالضحایا من الأشخاصتنقیل و 

المتحدة لمكافحة الأممبروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر المكمل لاتفاقیة  أن الاعتبارفي  الأخذ

على   إلا لا تسريهذا البروتوكولأحكام نأ إلى 2)04في مادته الرابعة(أشارمة الجریمة المنظ

ویعني ذلك ؛ ظمةمنإجرامیةالذي تقوم به جماعات  - الدولي أي -عبر الوطنيبالبشرتجارالإ

بجریمة البرتوكولنطاق ما وصفهتجار بالبشر من العارضة في الإالحالات الفردیة و تخرج أنه 

3تجار بالبشر.الإ

فهو  حترف مثل هذه التجارة.ل هو مشروع منظم مــالوسیط لیس مجرد شخص طبیعي، بو 

 أن إذمتعددة الجنسیات، الاقتصادیةمن المشروعات متكامل البنیان قریب الشبه اقتصاديمشروع 

من وسطاء یتخذون من الدول ،الأعمفي الغالب  ،التي تقوم بهذه التجارة تتكونالإجرامیةكة ــالشب

ختیار الضحایا محل التجارة، ومن وسطاء مسهلین یقومون بإحیثالعارضة لهذه السلعة مركزا لهم 

.102المرجع السابق، ص.؛النظام القانوني لمكافحة الإتجار بالبشرخالد مصطفى فهمي،-1

: "لا تسري أحكام هذا البروتوكول إلا على الإتجار عبر الوطني في 25/55من الوثیقة الأممیة رقم )04المادة (-2

البشر الذي یقوم به جماعات إجرامیة منظمة دون الحالات الفردیة العارضة".

.21حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-3
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آخرونء البلد المضیف الذي یوجد فیه وسطا إلى المنشأمن بلد هذه السلعة للمساعدة في عبور

1المختلفة.الأنشطةستلام هذه السلع و توزیعها على یقومون بمهمة إ

تجار (السوق): الدول المعنیة بالإ اثالث

عدة  أو آخربلد  إلى الأصليتتعلق جریمة الاتجار بالبشر بانتقال الضحایا من موطنهم 

الدولة الدولة العارضة و نقل مباشرة بین جل استغلالهم، وعلى هذا یكون الأ، وذلك من أخرىبلاد 

ترتكب جریمة الاتجار بالبشر وعلیهتجمع. أووقد یكون بین هاؤلاء البلدین بلد عبور المستوردة، 

هذه الدول حلقات مرتبطة ببعضها لتضمن نجاح هذه ؛ وتعدبین عدة دول (عرض، طلب، معبر)

2التجارة.

  العرض: دول*

تكون دول فقیرة  الأعمو  الأغلبالدول المصدرة للضحایا، وهي في یقصد بدول العرض 

تصادیة والاجتماعیة، ومن ثم ینفر هؤلاء الضحایا من الاقو  السیاسیةتعاني العدید من المشكلات 

.مثل سوریا ولیبیا الیوم3؛بلاد الطلب علیهم للاتجار بهم إلىهذه البلاد 

  الطلب:دول *

، تكون هذه الدول الدول المصدرةأوضاعیقصد بها الدول المستوردة، وعلى العكس من 

ومن ثمَ 4؛صناعیة كبرى، حیث یتمتع فیها مواطنیها بمستویات دخل مرتفعة وعادة دول غنیة أ

التخلص من المشكلات التي یعانون منها یتحسن مستواهم المعیشي و لهؤلاء حتى تعتبر دول جذب

مثل ألمانیا 5،مدى شرعیتهاالوسیلة التي یستخدمونها و  إلىالطرق دون النظر وأسهلوقت  بأسرع

.وفرنسا حالیا

.17سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص.-1

.104المرجع السابق، ص.؛النظام القانوني لمكافحة الإتجارمصطفى فهمي،خالد-2

.23حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-3

.23، ص. نفسهالمرجع -4

104المرجع السابق، ص.؛النظام القانوني لمكافحة الإتجار خالد مصطفى فهمي،-5
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les(الترانزیتأو دول العبور * pays transit(:

مركز لتجمع  أویقصد بها الدول الواقعة بین هذین النوعین من الدول، فهي بمثابة مكان 

وتعتبر الجزائر من 1،توردة لهمسالدول الم إلىهؤلاء الضحایا توطئة لتكملة باقي إجراءات الانتقال 

فعادة ما یأتي الأفارقة (رجال، نساء وأطفال) من جنوب الصحراء الكبرى الإفریقیة إلى دول العبور

لهم إلى البلدان المجاورة أو إلىبمساعدة المتاجرین من أجل ترحی وأبإرادتهم الحرة سواءالجزائر

.تركیا والیونان كذلك ومن دول العبور نذكر2القارة الأوروبیة.

المطلب الثالث

تمییز جریمة الاتجار بالأشخاص عن الجرائم المشابهة لها

الأموال أو الأشخاص علىجریمتان من الجرائم الواقعة الأحیانقد توجد في بعض 

لكل جریمة  أنتختلفان في غیرها، بمعنى أنهما  إلاتتطابقان في بعض عناصرها أو خصائصهما، 

الشبه والاختلاف أوجهلذا یجب تبیان ،بها تمیزها عن غیرها من الجرائمخاصةوأوصاف أركان

.فیما یلي بیان لذلكوغیرها من الجرائم المشابهة لها و بالأشخاصتجار بین جریمة الإ

لأولالفرع ا

تجار بالأشخاص عن جریمة تهریب المهاجرینتمییز جریمة الإ 

یرُد فتاریخیة كظاهرة الاتجار بالأشخاص، أبعادتعد ظاهرة تهریب البشر ظاهرة ذات  لا

الحدود نشأةما بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث  إلىظاهرة التهریب البشري نشأةالباحثون 

بالأشخاصتجار أما الإالبحریة، ومعابرها البریة و أراضیهاالسیاسیة وتطورت سیادة الدول على 

من السهل تحدید محطات تاریخیة محددة یمكن الوقوف علیها في قدیمة ولیستاریخیة ظاهرةفهو 

  .23ص.المرجع السابق، حامد سید محمـد حامد،-1

-ALGERIE Catégorie(03), sur le lien : - 2

http://photos.state.gov/libraries/algeria/401501/pdf2016/ALGERIA-FRE-FINAL.pdf
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عملیة استعباد البشر من  أننصوص تفید الإنسانیةتناقلت كافة الحضارات  إذهذا الصدد، 

1.وداخلهاالعملیات التجاریة التي كانت سائدة بین الدول 

تجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین جریمتان متمایزتان، إلا أن هذا لا یعني الإ أنورغم 

تشابه، فكلاهما جرم یشتمل على نقل أفراد من البشر كسبا وأوجهأنه لیس بینهما قواسم مشتركة 

أن الحالات الفعلیة من كل منهما قد تنطوي على عناصر من هذین الجرمین معا، كماللربح،

 ةموافقالیبدؤون رحلتهم ببالأشخاصأخرى، فالعدید من ضحایا الاتجار  إلىقد تنتقل من جریمة  أو

بالقسر في  أوأخرى، ثم إن المهاجرین المهربین قد یتورطون بالخداع  إلىمن دولة  همتهریبعلى 

أوجه أماتجار بالأشخاص بعد ذلك یصبحون في عداد ضحایا الإحالات استغلالیة فیما بعد، و 

عن جریمة تهریب المهاجرین فیما یلي:بالأشخاص، فتختلف جریمة الاتجار بینهماالاختلاف

یشكل الإتجار جریمة ضد الأشخاص یهدد سلامة البشر، أما من حیث نوعیة الجریمة:*

التهریب فهو جریمة ضد الدولة یشكل تهدیدا لسلامة الأمن القومي.

من حق ضحایا الإتجار بالأشخاص الحصول على :بالإقامةمن حیث التصریح *

.بلدهم الأصلي إلىالذین تم تهریبهم الأشخاصضحایا التهریب فیجب إعادة أماالإقامة،

فالإتجار بالأشخاص قد یكون إما داخل الدولة الواحدة، أو على نطاق من حیث الطرق:*

الامتثالالحدود دون اجتیازدولي، أما التهریب فیكون دائما بین أكثر من دولة، لأنه یتطلب 

للدولة المستقبلة.القانونيللمتطلبات الضروریة للدخول 

، وذلك لأن الشخص خاصبالأشلا یعتد بالرضا في حالات الاتجار من حیث الرضا:*

، أما التهریب فیوافق الشخص الذي تم لاستغلالهخیار له سوى التسلیم المتاجر به هو ضحیة لا

2تهریبه على دخول الدولة المستقبلة بشكل غیر قانوني.

، 2011جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، ضحایا التهریب البشري من الأطفال،خالد بن سلیم الحربي، -1

  .55ص.

تجریم الإتجار بالأشخاص في القانون الجزائري؛ مذكرة الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق ،مسعودان علي - 2

.32-31، ص.والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد خیضر، بسكرة



الفصل الأول                                                          جریمة الإتجار بالأشخاص

25

الفرع الثاني

تمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن جریمة الهجرة غیر الشرعیة

تأشیرةوبدون 1بطریق غیر قانوني؛آخر إلىالفرد من بلد انتقالتعتبر الهجرة غیر الشرعیة 

وقد تكون الهجرة بصفة فردیة أو جماعیة، سواء للسیاحة أو الزیارة،2.أو دون إذن للدخول المسبق

لا في إستغلال إتدخل في نطاق الجریمة المنظمة الذي تتصف به جریمة الإتجار بالبشر،  وهي لا

3.الأشخاص المهاجرین

أوجه الاختلاف بین الجریمتین في التالي: أهم وتبرز 

الإحتیال : یفترض الإتجار اللجوء إلى القوة أو الجبر أومن حیث إستعمال القوة*

تطلب ذلك.تأو الإختطاف أثناء عملیة الإتجار، في حین الهجرة غیر الشرعیة لا 

یفترض مسبقا الإستغلال في : فالإتجار بالبشر* من حیث توفر القصد في الإستغلال

 ضر تفیإحدى النشاطات غیر المشروعة( الدعارة، نقل الأعضاء...)؛ أما الهجرة غیر الشرعیة لا

إلا تبعا.هذا القصد

: فجریمة الإتجار بالأشخاص لا ترتكب بالضرورة عبر * من حیث مكان الجریمتین

الواحدة إذا ما توفرت كل عناصرها، أما فیما الحدود إذ یمكن أن تقوم الجریمة داخل حدود الدولة 

4.یخص جریمة  الهجرة غیر الشرعیة فتنطوي على طابع عابر للحدود الوطنیة

.144المرجع السابق، ص.؛النظام القانوني لمكافحة الإتجارمصطفى فهمي،خالد-1

، نوفمبر 07، جامعة محمـد خیضر بسكرة، العدد مجلة المفكرعبد الحلیم مشري، "ماهیة الهجرة غیر الشرعیة"؛-2

.99، ص.2011

الإسكندریة، ، الأولى، دار الجامعة الجدیدةعة ؛ الطبعملیة الإتجار بالبشر وآلیات مكافحتهامحمـد علي العریان، -3

  .38-37ص.  ،2011مصر، 

 ؛ندوة علمیة حول مكافحة الإتجار بالبشر، التجربة الجزائریة في مكافحة الإتجار بالبشرالأخضر عمر الدهیمي، -4

.6-5.، ص2012جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،
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الفرع الثالث

عن جریمة الخطفبالأشخاصتجار لإ اتمیز جریمة 

ستقبال الاد و التجنییتبین بأن أفعال النقل و بالأشخاصتجارإلى تعریف جریمة الإبالعودة 

ن الخطف هنا لیس جریمة من بینها وسیلة الخطف، أي أالإیواء ترتكب بواسطة عدة وسائل و 

، مما بالأشخاصجریمة أخرى هي جریمة الإتجار لارتكابمستقلة الأصل، إنما هي وسیلة تسخر 

احتجازه هو العنصر المشترك من العناصر أخر و  إلىیعني أن نقل المجني علیه من مكان 

1.الإتجار بالبشرلجریمتي الخطف و ماديالمكونة للركن ال

، فهل یستوجب مسائلة الجاني عن لآخروعلیه إذا قام الجاني بنقل المجني علیه من مكان 

  اص؟ الخطف أم عن جریمة الإتجار بالأشخجریمة 

تتطلب على هذا التساؤل لاالإجابةاء مقارنة بین هاتین الجریمتین. و وهذا هو سبب إجر 

الخطف ضمن لاندراجالمكونة لهاتین الجریمتین، نظرا  الأركانو  العناصرتوضیح  إلىالعودة 

، لذا فإن الإجابة على هذا التساؤل بالأشخاصالعناصر المكونة للركن المادي لجریمة الاتجار 

فعل الخطف، فإذا كان الغرض ارتكابتكمن في إستخلاص الغرض الذي یستهدفه الجاني من 

تجاربالإالتشریعات الخاصة مجني علیه كما جاء في المواثیق و ال من الخطف هو إستغلال

جریمة أماملم یكن كذلك فسنكون  إذا أما، بالأشخاصبالأشخاص فإننا نكون أمام جریمة الإتجار 

2.الخطف

بین الخطف كوسیلة مستقلة و وعلى الرغم من وجود فاصل دقیق بین الخطف كجریمة 

الاتجار بالأشخاص الإتجار بالأشخاص یمكن إبراز بعض أوجه التمییز بین جریمةلارتكاب

كما یلي:جریمة الخطفو 

.33مسعودان ، المرجع السابق، ص.علي  - 1

.80-79، المرجع السابق، ص. دهام  أكرم عمر-2



الفصل الأول                                                          جریمة الإتجار بالأشخاص

27

لا یكفي لقیام جریمة الإتجار بالأشخاص :توفر نوع من القصد الجنائياشتراطمن حیث *

اشتراط المتمثل في انبه أیضا القصد الجنائي الخاص و ج إلىالقصد العام فقط، بل یجب توافر 

ارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال.

المتمثل في انصراف نیة و الركن المعنوي لجریمة الخطف فیكفي توافر القصد العام فقط أما

1المخطوف ونقله من مكان لآخر وعلمه بذلك.انتزاعإلى الجاني 

الأول نشاط نصرین:یقوم الركن المادي لجریمة الخطف على ع*من حیث الركن المادي:

یتخذ صورة القبض، أو الحبس أو الحجز، والثاني یتمثل في أن یكون هذا النشاط بدون وجه 

2حق.

في حین جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم الشكلیة التي لا تستوجب أثناء إتیان أحد 

جارا مكتمل العناصر، سلوكیاتها تحقق نتیجة. فالعبرة أنه بمجرد قیام فعل من الأفعال التي تعد إت

نكون بصدد جریمة الإتجار بالأشخاص بغض النظر عن النتیجة أو أوجه الإستغلال، فلا یعتد 

3بالنتیجة بل بالسلوك.

إن المصلحة الجدیرة بالحمایة في جریمة الخطف هي من حیث المصلحة المحمیة:*

ة الجدیرة بالحمایة هي حمایة حریة الإنسان، أما في جریمة الإتجار بالأشخاص، فإن المصلح

وصحته، حمایة مصلحة المجتمع من استقرار وكرامتهحمایة حریة الإنسان إلى بالإضافة

4الأمن.

.81-80، ص.أكرم عمر دهام، المرجع السابق-1

جریمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون 50الوسیط في شرح جرائم الأشخاص، شرح نبیل صقر،-2

.190، ص.2009دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ؛09-01

؛ مذكرة الماستر في الحقوق ، الدوليجریمة الإتجار بالنساء والأطفال في القانون، قاسميالیاس ، تازیت خالد -3

بجایة، ،بد الرحمان میرةلسیاسیة، جامعة عتخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، كلیة الحقوق والعلوم ا

  .21ص.، 2013-2014

.81-80أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-4
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الفرع الرابع

جریمة البغاءتمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن

المعروفون، والمنظمات غیر الحكومیة، والبحث العلمي، بأن هناك علاقة الأكادیمیونیؤكد 

في كونه بالأشخاصتجار فإن البغاء یساهم في الإ وفي الواقع الإتجار بالبشر،رة بین البغاء و مباش

1.الجنسيالاستغلالیوفر واجهة یعمل خلفها القائمون على هذه التجارة لغرض 

 الواقعة على الجرائمالاتجار بالأشخاص مع جریمة البغاء أیضا في كونها من جریمةتتفق و 

2.من كرامة الإنسان، وتتفقان أیضا كونهما من الجرائم العمدیةالأشخاص وتنقصانو 

في جریمة البغاء تقوم المرأة أنبین الجریمتین فتكمن في الاختلافأما بالنسبة لأوجه 

آخرونذاته كاف لمساءلتها جنائیا، في حین هناك شخص أو أشخاص ببیع المتعة، وهذا في حد

بحیث یستخدمونها في ، المرأةذكورا كانوا أم إناثا یتولون قیادة هذه بالأشخاصفي جریمة الإتجار 

ء من الجرائم جسدها مادة للبیع من قبل المتاجرین، كما تعد جریمة البغالاتخاذالبغاء كرها، أي 

فهي من الجرائم الماسة بالحریة جریمة الاتجار بالأشخاص أماالعامة، الآدابالمنافیة للأخلاق و 

3.لإنسانیةالكرامة او 

يالمبحث الثان  

شخاصجریمة الإتجار بالأالمكافحة القانونیة ل

وجریمة الإتجار بالأشخاص كغیرها من ،ى علیهامما لاشك أن لكل جریمة أركان تبن

الركن المادي وأخیرا الركن ، ة أركان ألا وهي: الركن الشرعيالجرائم یجب أن تقوم على ثلاث

.المعنوي

، 2013طبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر،، جرائم الإتجار بالبشر؛إیناس محمـد البهجي-1

  . 83ص.

.82أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-2

دون طبعة، جامعة نایف للعلوم الأعضاء البشریة؛مكافحة الإتجار بالأشخاص و القادر عبد الحافظ،الشیخلي عبد -3

.172، ص.2005الأمنیة، السعودیة، 
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الدول دد أمن التي تستهدف الأفراد وته، و جریمة الإتجار بالأشخاصوبشاعةنظرا لخطورةو 

الدول سن القوانین وعقد  على لزاماكان  الأمم،رها السلبیة المدمرة للمجتمعات و كیانها، وأثاو 

المشرع وهذا ما سار علیه الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة من أجل القضاء على هذه الجریمة؛

قسما ، فقد خصص لهذا الغرض جریمةعلى مرتكبي هذه السن عقوبات صارمة ورادعة فالجزائري 

شخاص، كما أورد وهو القسم الخامس مكرر تحت عنوان الإتجار بالأكاملا من قانون العقوبات

عفاء منها.، وكذا الأعذار القانونیة التي تستدعي التخفیف أو الإظروف التشدید

لأركان  )المطلب الأول(ل ثلاثة مطالب بحیث نخصص وسنتولى دراسة كل هذا من خلا

المطلب(فسنخصصه للعقوبات المقررة لها، وفي )المطلب الثاني(جریمة الإتجار بالأشخاص، أما 

.سنتطرق إلى تطبیقات ظروف التشدید والأعذار في جریمة الإتجار بالأشخاص)الثالث

المطلب الأول

أركان جریمة الإتجار بالأشخاص

والركن المادي البناء القانوني للجریمة على ثلاثة أركان تتمثل في الركن الشرعي،یقوم 

یفرض العقوبة على وجود النص الذي یجرم الفعل و الركن المعنوي؛ فالركن الشرعي هو عبارة و 

المقررة له، أما الركن المادي یعني تجسید لمادیات الواقعة المجرمة أي المظهر الخارجي للجریمة، 

أما الركن المعنوي للجریمة فهو القصد الجنائي، وهو أن یصدر النشاط من شخص یتمتع بالأهلیة 

  عن أفعاله.  ومسئولالجنائیة 

الإتجار بالأشخاص: أركان جریمةوفیما یلي بیان لكل ركن من 

الفرع الأول

الركن الشرعي لجریمة الإتجار بالأشخاص

تعیین مقدار نص یتضمن تحدید أركان الجریمة و المقصود بالركن الشرعي هو وجود

وانتفاءالمعاقبةنص التجریم و لأنه على أساسه تخلق الجریمة، ووجود العقاب المخصص لمقترفها،
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1.قوام الركن القانوني للجریمةسبب من أسباب الإباحة، هما 

قانوني، أي أن القانون المكتوب وحده ویعني مبدأ الشرعیة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

فالقاضي الجنائي لا هو الذي یحدد الأفعال التي تعد جرائم وهو وحده الذي یحدد العقوبات.

فعل ما جریمة، ویعاقب علیه ما لم یرد نص قانوني علیه، أما القاضي المدني اعتباریستطیع 

فیستطیع في حالة عدم وجود نص ینطبق على الواقعة المعروضة علیه، فیحكم بمقتضى العرف 

قواعد العدالة حسب الترتیب الذي میة، أو مبادئ القانون الطبیعي و أو قواعد الشریعة الإسلا

: " یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها من القانون المدنيوضعته المادة الأولى

نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ 

الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي 

بل ة التي یخضع لها القانون الجنائي لیس مقصور على هذا المعنى، شرعیأما ال2وقواعد العدالة."

ذ تنفیع الجریمة حتى محاكمة المجرم و الشرعیة التي تسود كل مراحل تدخُل القانون الجنائي منذ وقو 

بعدها الشرعیة ة الأولى من الشرعیة الجنائیة، و العقوبة تمثل الحلقالعقاب علیه، فشرعیة الجریمة و 

3...ة ثم تتلوها شرعیة التنفیذ العقابيالإجرائی

العقوبات الجزائري على أنه:" لا جریمة ولا عقوبة أو قانونمن)01(تنص المادة الأولىو 

"تدابیر أمن بغیر قانون.

 01ــــ09رقم  بموجب أحكام القانونولقد جرم المشرع الجزائري جرائم الإتجار بالأشخاص

م، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فبرایر سنة 25:الموافق لــه  1430صفر عام 29مؤرخ في 

؛ الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمـد علي السالم عیاد الحلبي، -1

.102، ص.2007الأردن، 

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26ه الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر -2

م، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 30ه الموافق لـ 1395رمضان عام 24الصادرة في  78ج.ر.ج.ج. عدد 

.56، المرجع السابق، ص.كزونةصفاء -3
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المتضمن و  م،1966یونیو لسنة 08:الموافق لــ ه1386صفر عام 18المؤرخ في  156ـــــ  66

1.القسم الخامس مكرر تحت عنوان الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات.

الثاني الفرع

الركن المادي لجریمة الإتجار بالأشخاص

الأفراد، لضرر بحقوق المجتمع و لقد حظر التشریع الوضعي كل سلوك إنساني یفضي إلى ا

المحظور الذي یخل فالجریمة هي السلوك الإنساني جرم كل هذه الأفعال، وقام بالعقاب علیها،و 

2سلامته.بأمن المجتمع و 

لقیادة وبما أن الجریمة المنظمة تقوم على مجموعة من الأشخاص یملكون القدرة على ا

توجیه أنواع النشاط الإجرامي إلى مجالات التي تحقق لهم أهدافهم التخطیط والتنفیذ و والتنظیم و 

3غیر المشروعة.

یمارسها الإنسان، ومن هنا تتجلى أهمیة الركن لمقصود هنا هو النشاط المادي الذيفإن ا

بدون نشاط مادي یمكن ة المادي للجریمة أنه یعكس بما یعرف بمادیة الجریمة بحیث لا جریم

ج الفكرة الداخلیة أي خرو یعني هذا أن القانون یهتم بما هو موجود في العالم الخارجي إدراكه، و 

عن عمل حینئذٍ یتضح الفعل الإیجابي أو الفعل امتناعأخذها صورة عمل أو لدى الإنسان و 

یتكون من ثلاثة عناصر، إذا اجتمعت في -لجریمة عمومافي ا -الركن المادي و  4السلبي.

سواء كان إیجابیا مياجر هذه العناصر هي النشاط الإالجریمة تقع تامة، وقد تقف عند حد الشروع و 

5النتیجة.النتیجة لهذا النشاط الإجرامي، وعلاقة السببیة بین النشاط و و  أو سلبیا،

.10.ص ،المرجع السابقالأخضر عمر الدهیمي، -1

.136محمـد علي السالم عیاد، المرجع السابق، ص.-2

؛ الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة الإتجاهاتو   یمة المنظمة التعریف والأنماطالجر عبد الفتاح مصطفى الصیفي،-3

.15، ص.1999للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

.58، المرجع السابق، ص.كزونةصفاء -4

، 2010الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الجریمة المستحیلة، دراسة مقارنة؛أیمن نواف،الهواوشة -5

  .126ص.
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تي لا تستوجب أثناء إتیان أحد الشكلیة الجریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائمغیر أن 

. فالعبرة أنه بمجرد قیام فعل من الأفعال التي تعد سلوكیاتها تحقق نتیجة سواء ضارة أو غیر ذلك

إتجارا مكتمل العناصر، نكون بصدد جریمة الإتجار بالأشخاص بغض النظر عن النتیجة أو أوجه 

1الإستغلال، فلا یعتد بالنتیجة بل بالسلوك.

صور السلوك الإجرامي التي تشكل الركن المادي لجریمة الإتجار سنتولى بیان ومنه 

كالأتي:بالأشخاص

أولا: السلوك الإجرامي لجریمة الإتجار بالأشخاص 

هما: صور السلوكینقسم السلوك الإجرامي في جریمة الإتجار بالأشخاص إلى قسمین 

303المشرع الجزائري في نص المادة ، والتي نص علیها ووسائل التعامل في هذه الجریمة

4.2مكرر

:صور السلوك الإجرامي-)1(

ك الإجرامي المكونة للركن المادي لجریمة الإتجار و لقد عدد المشرع الجزائري صور السل

من ق.ع.ج كالأتي:" یعد اتجارا بالأشخاص، تجنید أو نقل 04مكرر303في المادة بالأشخاص

لا یشترط في الجاني أن یأتي بالأفعال كلها، و  ،ل شخص أو أكثر ..."أو تنقیل أو إیواء أو استقبا

:سنبینها كالآتيالتي المجرمةبل یكفي أن یأتي بفعل واحد فقط من هذه الأفعال 

یقصد بتجنید الأشخاص، تطویع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة لتداول تجنید الأشخاص:-أ

بغرض الإستغلال وجني الأرباح أیا كانت الوسائل المستخدمةبالمخالفة للقوانین والأعراف الدولیة 

أو غیر مشروعة، وبصرف النظر عن ارتكابها بداخل الدولة أو عبر حدودها الإقلیمیة؛ وهذا 

یعني أن ضحایا الإتجار من هاؤلاء الأشخاص یكونون خاضعین تماما للجاني وینفذون ما یطلبه

3وعیة نتیجة السیطرة علیهم.منهم ط

1-cit, p.281.-MALABART Valérie, op-

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66من الأمر 4مكرر303المادة راجع -2

بشأن مكافحة 2008) لسنة 1(ماهیة الإتجار بالبشر بالتطبیق على قانون البحریني رقم ،مبارك هشام عبد العزیز-3

  . 05ص. ،2009، دون طبعة، مركز الإعلام الأمني، البحرینالإتجار بالأشخاص؛
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ویتم التجنید عادة بتقدیم قرض للضحیة یتم تخصیص الجانب الأكبر منه على سبیل 

الادخار، در العائد الكافي لتسدید القرض و المثال لأهل الضحیة مع الوعد بوظیفة یمكن أن ت

حیث لا تجد العمل الذي وعدت به، وتتبخر تلك الأماني بوصول الضحیة إلى بلد المقصد 

یكفي لتسدید قرضها وتحت الظروف القسریة تمارس أعمال غیر مشروعة تحت أو تلحق بعمل لا

1الضغط المتواصل من المستغلین.

وتجدر الإشارة إلى أن تجنید الأطفال یعتبر مظهر فرید وقاس للمتاجرة بالبشر، حیث قدرت 

لف طفل تحت سن الثانیة عشر یستغلون في الوقتأ 300أن ما یربو عنمنظمة "الیونیسیف"

نزاع مسلح عبر العالم وفي حین أن أكثریة الجنود الأطفال تتراوح 30الحاضر في أكثر من 

2سنة. 18و 15أعمارهم بین 

وینقسم التجنید إلى عدة أنماط، وتعتبر هذه الأنماط أفعال مقترنة بوسائل غیر مشروعة 

  ها:الهدف منها استغلال الضحایا، الأمر الذي یتطلب إلقاء الضوء بإیجاز علی

هو أخذ ضحایا الإتجار عنوة بعیدا عن موطنهم الأصلي لإجبارهم التجنید القسري:

وإكراههم على تنفیذ ما یطلب منهم ویعني ذلك أن الغالب هنا هو القوة واستخدام العنف لاقتیاد 

شخص ما بعیدا عن محل إقامته الدائم.

كاذبة لإیجاد فرص بوعودایة ضحایا الإتجار بالأشخاص وهو غو : التجنید الخادع الكلي

عمل لهم وتحقیق مكاسب مالیة على خلاف الحقیقة، الأمر الذي یترتب علیه خداعهم وتضلیلهم

تبین لهم النوایا الحقیقیة لمافیا الإتجار.تتضلیلا كاملا، فلا 

قد یعلمون بأنهم سیوظفون فيویقصد بذلك أن ضحایا الإتجار :التجنید الخادع الجزئي

ذلك أن ضحیة الإتجار قد توظف فيولكن لا یعرفون تحت أیة ظروف، ویعنيمعیننشاط

وظیفة معینة في بلد المقصد ثم تفاجأ بوجود ضغوط معینة علیها قد تصل إلى الإكراه والإجبار 

3على ممارسة عمل غیر مشروع حیث تتخذ من وظیفتها المعینة بها ستاراً لذلك.

  .6- 5ص.  المرجع السابق،،ماهیة الإتجار بالبشرهشام عبد العزیز،مبارك -1

.42حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-2

.7-6، المرجع السابق، ص.ماهیة الإتجار بالبشرمبارك هشام عبد العزیز، -3
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:نقل الأشخاص -ب

السلوك من التعامل نقل الضحیة من محل إقامتها إلى أماكن أخرى قد تكون ویعني هذا 

تحت سیطرة العصابة الإجرامیة، أو لها نفوذ فیها أو أماكن طالبة لضحایا للعمل فیها سواء داخل 

1الدولة الواحدة أم عبر الحدود الوطنیة، سواء كان بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة.

:تنقیل الأشخاص -ت

طالما أشارت 4مكرر303یستغرب البعض من إیراد تعبیر التنقیل في نص المادة قد

ل یتم ، وأن فعل النقالتنقیل یوحي بنقل الأشخاص جبرافإذا كان تعبیرإلى تعبیر أو فعل النقل، 

ما یعني أنه لیست هناك حاجة لإیراد إلخ، م...أو التهدید باستخدامها، أو الإكراهباستخدام القوة،

2التنقیل طالما أن هناك النقل الجبري.

:إیواء الأشخاص -ث

یعني تدبیر مكان أو ملاذ لإقامة المجني علیهم سواء داخل الدولة، أو في دولة المقصد 

التي تم نقل المجني علیهم إلیها، حیث تم توفیر بعض مقومات الحیاة الأساسیة لهم من مأكل 

3لاستغلالهم كمرحلة أخیرة.، تمهیدا التي قد تغطي حاجاتهمومشرب ومسكن

:استقبال الأشخاص -ج 

قد یفید الاستقبال للوهلة الأولى معنى الإیواء، لكن التعمق في فحواه یبین أنه یختلف عن 

الإیواء لأن الأخیر یفترض إبقاء المجني علیه في مكان معین سواء أكان منزلاً أو حتى فندقاً، أما 

المجني علیه یتحقق فعل الاستقبال دون اشتراط إبقاء فیمكن أن الإستقبال فقد لا یفید هذا المعنى، 

4في مكان معین.

أن المشرع الجزائري نجد تناوله حول الأفعال المكونة لجریمة الإتجار بالبشرمما تقدم

فهذه الجریمة تقع بأفعال أن یجرم الصور المختلفة لجرائم الإتجار بالأشخاص،كل الحرصحرص

.168المرجع السابق، ص.؛القانوني لمكافحة الإتجار بالبشرالنظام خالد مصطفى فهمي،-1

.45-44، المرجع السابق، ص.مسعودان علي- 2

.168المرجع السابق، ص.؛القانوني لمكافحة الإتجار بالبشرالنظام خالد مصطفى فهمي،-3

.94أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-4
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الإتجار بالأشخاص قائمة في ارتكاب فعل واحد من هذه الأفعال یجعل جریمة جرمیة مختلفة، و 

حق مرتكبها.

وسائل ارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص-)2(

لقد ذكر المشرع الجزائري الوسائل التي تتم بها الأفعال السالفة الذكر على سبیل الحصر، 

303نص المادة  في فلو تم الفعل بغیر هذه الوسائل صار الفعل غیر مجرم، وذكرها المشرع

... بواسطة التهدید بالقوة أو بإستعمالها أو غیر ع.ج.:" یعد اتجارا بالأشخاصمن ق.04مكرر

ذلك من أشكال الإكراه، أو الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو 

إستغلال حالة إستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة 

المذكور في هذا النصالترتیبد الإستغلال..."، وسنتولى ذكرها علىعلى شخص أخر بقص

الأتي:ك

:التهدید بالقوة كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص -أ

یعتبر التهدید إحدى الوسائل المستخدمة للضغط على إرادة المجني علیه لدفعه لاقتراف

إمكانه الامتناع عن إتیان السلوك بجریمة محددة، فمثلا نجد أن الشخص الخاضع للتهدید كان 

الإجرامي الذي أمر به، إذا قبل أن یتحمل الضرر الجسیم على نفسه أو على غیره، ولكنه یرتكب 

1الجریمة تجنبا لوقوع الخطر الجسیم الذي یحیط به.

مة جسم الإنسان وحریته وحرمته اء على سلافیشمل التهدید كل نوع من أنواع الاعتد

الأعضاء، أو الضرب...إلخ، ویشمل كذلك كل نوع أو بتر أحد عرضه وشرفه، كالتهدید بالقتل،و 

.وال كإتلافها أو الاستیلاء علیهامن أنواع الاعتداء على الأم

المعنوي، فإذا كان التهدید  الإكراهویراد بالقوة أعمال العنف المادي أما التهدید فیراد منه 

الإضرار بنفسه أو ماله أو دخال الرعب في نفس المجني علیه و بالقوة هو كل عبارة من شأنها إ

2نفس غیره وماله، فإن الإكراه المعنوي هو الأخر یفید هذا المعنى.

.11، المرجع السابق، ص. ، ماهیة الإتجار بالبشرمبارك هشام عبد العزیز-1

.99أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-2
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:إستعمال القوة كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص -ب

ا أو أو إحداث جروح أو تقیید حركة المجني علیه یدویویتم ذلك من خلال الضرب 

1آلات أو أجهزة تؤثر على إرادة المجني علیه.استخدامهحبال أو قیود حدیدیة، أو باستخدام

كراه المادي، وهو ما سیتم بیانه عند لإالقوة ما هو إلا تعبیر عن صور اویعتبر استعمال

بیان مضمون الإكراه المادي.

إستعمال أي شكل من أشكال الإكراه كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص:-ت

2أو المعنوي:الإكراه هو أحد وسائل شل الإرادة للشخص، وقد یكون ذلك عن طریق الإكراه المادي

للتغلب على یعرف الإكراه المادي بأنه ما یستعمله الجاني من قوة مادیة :الإكراه المادي

أو  علیه، أو أعمال الشدة الموجهة للأشخاص من أجل تعطیل قوة المقاومة لدیهم،مقاومة المجني

هو الإكراه الجسماني فیقبل الشخص تخلصا من الألم، ویجب أن یتوفر الركن المادي وقت ارتكاب 

الجریمة أي فعل التجنید أو النقل أو التنقیل أو الإیواء أو الاستقبال أو سابق له، أما ما تم لاحقا 

3لجریمة فلا یعتد به.ل

ة الإتجار بالأشخاص لابد من توفرولكي نكون أمام الإكراه المادي كوسیلة لارتكاب جریم

:شرطین

هذا یعني ألا یكون الشخص الخاضع للإكراه المادي قد توقع:الشرط الأول:عدم إمكانیة التوقیع

، أو كان في استطاعته توقعها.خضوعه للقوة التي أكرهته

4حیث یجب أن تكون مقاومة تلك القوة مستحیلة.:الشرط الثاني: استحالة الدفع

.170المرجع السابق، ص.ر؛النظام القانوني لمكافحة الإتجار بالبشخالد مصطفى فهمي،-1

.77، ص.2012، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، (د.ط) الوسیط في شرح جرائم الأموال؛نبیل صقر، -2

دون  التزامات الأردن به،( دراسة مقارنة)؛ص بروتوكول منع الإتجار بالبشر و الأشخاالمتاجرة بسلیمان زهراء ثامر،-3

.77، ص.2012، طبعة، دار وائل للنشر، الأردن

.97أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-4
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یقصد به التأثیر على إرادة المجني علیه من خلال الضغط علیه نفسیا الإكراه المعنوي:

من خلال استغلال سواء من خلال التهدید بالإیذاء البدني أو المعنوي أو التأثیر علیه معنویا،

1مال بوعده بتلقي مبالغ مالیة أو مزایا.ضعفه وحاجته لل

رغم الشخص المتوسط على سبیل الذي یُ الحد إلا إذا بلغ تأثیرهه المعنوي یأخذ بالإكرا ولا    

2.للمسائلة الجزائیةالاختیاراللازم من حریة أي أنه یعدم القدر الجریمة، 

الإختطاف كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص:-ث

أو نقله إلى مكان آخر الانتقالیقصد بالخطف حمل المخطوف بالخداع أو العنف على 

3ض معین.ایة ورقابة المختطفین، تحقیقا لغر ، وخضوعه لسیطرة وحمإرادتهدون 

وما یمیز جریمة الخطف عن جریمة الإتجار بالأشخاص هو الغرض من الخطف، ولذلك وجب 

العناصر المكونة لجریمة الخطف ومتى یعد وسیلةمعرفة متى یعد فعل الخطف عنصرا من 

4لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص، وهذا ما سبق لنا ذكره بالتفصیل في المبحث الأول.

بالأشخاص:الإحتیال كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار -ج

ویقصد بها استعانة الجاني بأسالیب ووسائل تمویه وتضلیل للمجني علیه وخداعه وتصویر 

5أمور له على غیر الحقیقة.

الادعاءات الكاذبة المدعمة بمظاهر خارجیة كأن یدعي الاحتیالیةویعد من قبل الطرق 

خدمات مجموعة من الفتیات، إلىالجاني كذبا بأنه صاحب محل لخیاطة الألبسة النسائیة ویحتاج 

الكاذب كطریقة من وینشر إعلان في الصحف الیومیة... ویلاحظ أن الجاني استخدم الادعاء 

6شخاص.تجار بالأیالیة لارتكاب جریمة الإالطرق الاحت

.171المرجع السابق، ص.؛النظام القانوني لمكافحة الإتجارخالد مصطفى فهمي،-1

.268، المرجع السابق، ص.في شرح جرائم الأموال، الوسیط نبیل صقر-2

، المجلد السابع، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة،"جریمة الإختطاف بین الشریعة والقانون"عبید عبد اللـه عبد، -3

.03، ص.2012العدد الأول، السنة السابعة، كركوك، العراق، 

، من هذه المذكرة.26-25، الصفحةراجع -4

.171المرجع السابق، ص.؛القانوني لمكافحة الإتجار بالبشرالنظام خالد مصطفى فهمي،-5

.104أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-6
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الخداع كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص: -ح

لقد أورد المشرع الجزائري وسیلة الخداع إلى جانب الإحتیال كوسیلة من وسائل ارتكاب 

الخداع یعتبر مرادفا لتعبیر جریمة الإتجار بالأشخاص، وهذا أمر منتقد برأینا، لكون تعبیر 

الإحتیال وبالتالي كان علیه أن یكتفي بإیراد إحدى الوسیلتین فقط.

لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص:إساءة استعمال السلطة كوسیلة-خ

یقصد بإساءة استعمال السلطة بصفة عامة أن یبتغي الموظف بممارسة اختصاصه تحقیق 

، وتحقیق تلك الاختصاصا القانون للأعمال الداخلة في هذا غایة مختلفة عن تلك التي حدده

لیقرر في الصورة في الحالات التي یترك فیها المشرع للموظف قدرا من الحریة في ممارسة سلطاته

1ما یراه محققا لهذه الغایة.-بمحض إرادته -حدود الصالح العام

، ولكن ما2من قانون العقوبات 140إلى  135وهذا ما تناوله المشرع الجزائري في المواد 

السلطة التي تتم إساءة إستعمالها لأغراض الإتجار بالأشخاص؟ هي

إن تعبیر إساءة استعمال السلطة جاء بشكل مطلق، وبالتالي یمكن القول أن السلطة التي 

تستعمل بشكل سيء من قبل الجناة المتاجرین قد تكون سلطة أي شخص تربط بینه وبین شخص 

الصغار بأولادهبالإتجارزوجته، إما علاقة تبعیة، فقد یستغل الأب سلطته على أولاده أو آخر 

هذه على المشرع الجزائري فقد أشار3ل،بسبب الفقر أو حتى بسبب الجشع أو الطمع في الما

... كل من باع :" یعاقبعلى أنهوالتي تنص  ن ق.ع.ج.مكرر م319المادةالمسألة في نص 

من الأغراض وبأي شكل من )، لأي غرض18طفل دون سن الثامنة عشرة (أو اشترى 

أو قیامه بالإتجار بزوجته لاستغلالها في الدعارة... ویمكن أن ینطبق ما ذكرناه على 4."الأشكال

موظفي الدولة، إذ من الممكن أن یستغلوا سلطتهم الوظیفیة أو نفوذهم، كأن یسهل ضابط التحقیق 

.12المرجع السابق، ص .، ماهیة الإتجار بالبشر،مبارك هشام عبد العزیز-1

المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضمن قانون العقوبات156-66الأمر من140-135المواد راجع -2

.107-106أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-3

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر من مكرر319لمادة راجع ا-4
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آخر  إلىفي صحة جوازات السفر للجناة بنقل المجني علیهم من مدینة إلى أخرى، أو حتى من بلد 

1من خلال غض النظر في كشف جوازات السفر المزورة.

بالأشخاصجار ستضعاف كوسیلة لارتكاب جریمة الإتاستغلال حالة ا -د

أو  الفرد الشخصي أو المكانيیستخدم استضعافیحدث استغلال حالة استضعاف عندما

الظرفي عمدا، أو یستفاد منه على نحو آخر لتجنید ذلك الشخص أو نقله أو تنقیله أو إیوائه أو 

استقباله، لغرض استغلاله، بحیث یعتقد ذلك الشخص أن الإذعان لإرادة المستغل هو الخیار 

لا في ضوء حالة الضحیة، ولتقریر معقو الاعتقادالفعلي أو المقبول الوحید المتاح له، ویكون ذلك 

ما إذا كان اعتقاد الضحیة بأنه لیس له خیار فعلي أو مقبول آخر هو اعتقاد معقول ینبغي أن 

2وظروفه الشخصیة.ضحیة الاعتبار خصائص التؤخذ بعین 

إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على آخر بقصد  -ذ

الإستغلال

ویعني ذلك قیام الجاني بإعطاء مبلغ من المال لشخص على أن یقوم هذا الأخیر بإقناع 

شخص ثالث له سیطرة علیه من أجل الإتجار به واستغلاله في إحدى صور الاستغلال الواردة في 

، أو على العكس من ذلك یتلقى الجاني مبلغ من المال من شخص لأجل 4مكرر303نفس المادة 

كان موضوع الإعطاء أو التلقي مبلغا من  إذاتجار به، هذا افقة المجني علیه للإالحصول على مو 

3المال.

من نفس القانون 320وقد تفطن المشرع الجزائري إلى هذه المسألة بحیث نص في المادة 

على:" یعاقب... كل من حرض أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سیولد 

الحصول على فائدة، وكل من تحصل من أبوین أو من أحدهما على عقد یتعهدان وذلك بنیة 

4"هما الذي سیولد أو شرع في ذلك...بمقتضاه بالتخلي عن طفل

  .107ص.  ،أكرم عمر دهام، المرجع السابق-1

.52، المرجع السابق، ص.مسعودانعلي  - 2

.52، ص.نفسهالمرجع -3

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66من الأمر 320المادة راجع -4
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الإجرامیة في جریمة الإتجار بالأشخاصالنتیجة ثانیا: 

ما غالباالأثر الناجم عن النشاط الإجرامي، وهذه النتیجة یقصد بالنتیجة الجرمیة عموما، 

وجوده المحدد في العالم الخارجي أي تظهر بصورة أثر مادي ضار له-حقیقة مادیة-تمثل

لا تحمل -حقوق قانونیة -النتیجة مجرد تكونیل المثال، وقدكالوفاة في جریمة القتل على سب

على حق یحمیه القانون كمنع حمل السلاح بدوناعتداءأي ضرر مادي لأحد وإنما تتمثل في 

الجرائم المادیة أو ما یسمى وعلى هذا الأساس نجد نوعان من الجرائم هما: ؛ترخیص... وغیرها

الجرائم الشكلیة أو ما یسمى ئم تعبر دائما عن حقیقة مادیة، و بالجرائم ذات النتیجة، وهذه الجرا

1بالجرائم غیر ذات النتیجة، والتي تعبر عن حقیقة قانونیة.

ق.ع.ج أن النتیجة الجرمیة لجریمة الإتجار 4مكرر303نستشف من خلال المادة 

بالأشخاص هي تحقیق الإتجار في حد ذاته، فالجماعة الإجرامیة المنظمة عند قیامها بتجنید 

إذن هي جریمة میة وهي الإتجار بالأشخاصاجر إأو نقل أو تنقیل ... تسعى إلى تحقیق نتیجة 

.شكلیة

الثالثالفرع 

ويـعنــن المــالرك  

یضیف المشرع الجنائي لأي جریمة ركنا معنویا، حیث لا یكفي أن یرتكب الشخص 

أهم صور الركن تكابها؛ فالقصد الجنائي هو أول و الجریمة بل یجب أن یكون هناك قصدا في ار 

2.المعنوي في الجریمة

معاقبة الإتجار بالأشخاص وقمع و من البروتوكول الأول لمنع5/1المادةأفصحتوقد 

عن الجانب المعنوي في الإتجار بالأشخاص بقولها:2000الأطفال لسنة بخاصة النساء و و 

، 2007، مطبوعات جامعة دمشق، سوریا، (د.ط)شرح قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة؛ عبود السراج،-1

  .119ص.

.174المرجع السابق، ص.؛الإتجارالنظام القانوني لمكافحة خالد مصطفى فهمي،-2
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تدابیر أخرى لتجریم السلوك ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و " یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد

1."عمداارتكابهمن هذا البروتوكول في حال 03المبین في المادة 

یتخذ صور القصد تجار بالبشر نص أن الركن المعنوي في جریمة الإالواضح من هذا الو 

الجنائي أو العمد فهي جریمة عمدیة تستلزم لقیامها انصراف إرادة الجاني إلى إتیان السلوك مع 

/أ) من 3إن كان لا یكفي وفقا لنص المادة (مة، و إحاطة علمه بالعناصر الجوهریة الأخرى للجری

البروتوكول مجرد توافر القصد الجنائي العام أي مجرد اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة أیة صورة من 

توافر -فضلا عن ذلك -إنما یجبدي مع علمه بذلك، و صور السلوك الذي یقوم به الركن الما

2.قصد جنائي خاص یتمثل في إستغلال الضحیة

:بنصهاالاستغلالزائري مدلول من قانون العقوبات الج4مكرر 303المادة أوضحتقد و 

الإستغلال استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال الغیر "... ویشمل

أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الإستعباد في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها 

"الأعضاء.أو نزع 

علیه سنقوم بدراسة الركن المعنوي لجریمة الإتجار بالأشخاص بدراسة أنواع القصد و 

الجنائي لهذه الجریمة، بحیث سنتطرق أولا إلى القصد الجرمي العام لجریمة الاتجار بالأشخاص، 

.انیا القصد الجرمي الخاص للجریمةوث

ي العام لجریمة الاتجار بالأشخاص أولا: القصد الجنائ

یتحدد القصد العام باتجاه إرادة الجاني نحو تحقیق واقعة إجرامیة مع العلم بكافة عناصرها 

اتجاه الإرادة نحو سلوك یجرمه القانون دون سعي إلى تحقیق غایة محددة القانونیة، فبمجرد 

3لقصد البسیط مع توافر عنصر العلم.یسمى أیضاً باعث معین یكفي لتحقیق ذلك القصد و أو با

، المرجع السابق.25/55وثیقة أممیة رقم:-1

2-cit, p.283.-MALABAT Valérie, op-

.176.المرجع السابق، ص؛القانوني لمكافحة الإتجار بالبشرالنظام خالد مصطفى فهمي،-3
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  العلم: /1

امتلاكتتمثل هذه الحالة في الجریمة، و ارتكابهو حالة ذهنیة یكون علیها الجاني ساعة 

الجریمة على الوجه الذي یحدده الجاني القدر اللازم من المعلومات عن العناصر التي تكون 

فیجب أن یعلم الجاني أن محل جریمة الإتجار بالأشخاص هو إنسان. وأن السلوك القانون.

الإیقاعالصادر عنه یندرج ضمن صور السلوك المؤثم قانوناً، و یجب علیه أن یعلم أنه یسهم في 

منافیة للكرامة أعمالاستقباله بغرض استغلاله في  أو إیوائه أوأو نقله أو تنقیله ،بالمجني علیه

1.نیةالإنسا

  الإرادة:  /2

ویمكن تصویر هذه 2،الجریمةون علیها الجاني ساعة ارتكابهالتي یكنفسیةالحالة الهي 

أعضاءعزم الجاني على ارتكاب الجریمة أو اتخاذه قرارا بتنفیذها ثم إصدار الأمر إلى بالحالة

مرحلة النتیجة المطلوبة، و لى أن تتحقق قیادة هذه الأعضاء إللقیام بالأفعال المكونة لها و جسده 

3الإرادة هي مرحلة لاحقة لمرحلة العلم.

الجاني في جریمة الإتجار بالأشخاص إلى تجنید المجني علیه  إرادةوعلیه یجب أن تتجه 

بمعنى اتجاه الإرادة إلى الأفعال المكونة للركن المادي، أو نقله أو تنقیله أو استقباله أو إیوائه،

السلوك الجرمي حرة وبخلاف ذلك إذا كان الجاني فاقد إتیانالجاني في  إرادةویجب أن تكون 

لصغر سنه أو لجنونه أو لسكر غیر إماانتفت مسؤولیته الجنائیة، بإرادتهلعارض لحق  الإرادة

تكون إرادته مشوبة بعیب من عیوب مادي أو معنوي، أي الأحرى  إكراه، أو لوقوع تحت الاختیاري

4الإرادة.

.138عبود السراج، المرجع السابق، ص.-1

.134؛ المرجع السابق، ص.الإتجار بالبشرالهواوشة أیمن نواف، -2

-عبو د السراج ، المرجع السابق، ص.142. 3

.120-118أكرم عمر دهام، المرجع السابق، ص.-4
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الخاصالقصد الجنائيثانیا:

تعتبر إرادة تحقیق النتیجة عنصرا لازما لقیام جریمة الإتجار بالبشر، حیث أنها تمیز بین 

نحو  إرادةالعام لا یتطلب سوى اتجاه فالقصدالقصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص، 

الجاني إلى غرضٍ   إرادةتحقیق النتیجة غیر المشروعة، أما القصد الخاص، فهو الذي تتجه 

وهي نیة الإضرار ،بعینها یریدها الجاني دون غیرهاأو باعث خاص ، ویوجه هذا الباعث لنتیجة

1بالمجني علیه.

اص، وبحسب ما جاء في نص وعلیه فالقصد الإجرامي الخاص في جریمة الإتجار بالأشخ

دائما هو أن تكون غایة الجاني من تجنید المجني علیه أو نقله .من ق.ع.ج4مكرر303المادة 

فالاستغلال هو العنصر الأساسي في تعریف المجني علیه.-استغلال -وأو إیوائه أو استقباله، ه

یر عن جرائم مشابهة له مثل جریمة تهریب المهاجرین، جار بالأشخاص فهو ما یمیز هذا الأخالإت

ستغلال غیر معرفة في قانون العقوبات الجزائري، إلا أن الفقه عرف وعلى الرغم من أن كلمة الا

وهذا یعني أن أي جني ثمار الإتجار، وهو الغایة من أعمال الإتجارالاستثمارالإستغلال بأنه 

2لا تقوم إلا إذا كانت قد وقعت بغرض التربح.بالأشخاص حالة الإتجار

ستغلال والتي جاءت دائما صور الإ 4رمكر 303لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 

كما یلي:ر على سبیل الحص

استغلال دعارة الغیر:-)1(

دعارة  واستغلالأقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة حظر الإتجار بالأشخاص 

، 1951وبدء نفاذها في یولیو 1949كانون الأول/ دیسمبر 03)، في 4 -(د317الغیر بقرارها 

3.منها34للمادة وطبقا 

.178المرجع السابق، ص.بالبشر؛النظام القانوني لمكافحة الإتجار،خالد مصطفى فهمي-1

.173المرجع السابق، ص.بالأشخاص والأعضاء البشریة،، مكافحة الإتجارالشیخلي عبد القادر عبد الحافظ-2

الدولي وبعض التشریعات عملیات الإتجار بالبشر، دراسة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون هاني السبكي، -3

.182، ص.2010ر الجامعي ، مصر، ، دار الفك(د.ط) الأجنبیة؛العربیة و 
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الدعارة و تشغیله أو عرضه لأغراض الفسق و واستغلال دعارة الغیر هي استخدام شخص أ

1من ق.ع.ج.343على النحو المعاقب علیه في المادة 

بغاء أیا فیجب أن یقوم الجاني بفعل أو أفعال یهدف من ورائها استخدام شخص لمباشرة ال

قصدانصرافیتطلب بقصد الحصول على مقابل مادي، الأمر الذي ،كانت الوسائل المستخدمة

الجاني إلى إستغلال الشخص وتسهیل البغاء له فسقا كان أو دعارة لغیره بغرض تمكین هذا الغیر 

2من ممارسته وجني الأرباح من ورائه.

سائر أشكال الإستغلال الجنسي:-)2(

من الإتجار الإجمالي بالبشر، وغالبیة یضم الإتجار بالأشخاص لغرض الجنس قسما مهما 

حالات العبودیة عبر حدود الدول في یومنا الحاضر؛ وهنا یتم الإجبار على ممارسة الجنس 

التجاري بالقوة والخداع أو من خلال ممارسات السلطة، والتأثیر على الشخص الذي أجبر على 

3القیام بمثل هذه الأفعال إذا كان دون الثامن عشر.

راض الأطفال أبرز الضحایا المستهدفین والمحتملین للإتجار بهم واستخدامهم لأغویشكل 

لجنسي للأطفال على أنه: " اتصال جنسي بین طفل وشخص بالغ من الإستغلال االجنس، ویعرف

4أجل إرضاء رغبات جنسیة عند الأخیر مستخدما القوة والسیطرة علیه."

ومهنة ،ووظیفةالإجرامیة كعملتمارس أنشطتهاوبالجنس ...جار بالبشرفجریمة الإت

تهدف من وراءها إلى تولید تدفقات نقدیة ضخمة وسریعة وذكر " مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة 

العمالة القسریة هي اریره إلى أن الإستغلال الجنسي و الجریمة " التابع للأمم المتحدة في أحدث تق

دولة  155وقد استند التقریر إلى بیانات مستقاة من . العالم في انتشاراأبرز أشكال الإتجار بالبشر 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر من 343المادة راجع -1

، 2010الإعلان الأمني، البحرین، مركز، دون طبعةالإتجار بالبشر بین الواقع والقانون؛ هشام عبد العزیز، مبارك -2

  .03ص.

لبنان، ،؛ الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیةالإتجار بالبشر( قراءة قانونیة اجتماعیة)رامیا محمـد شاعر، -3

.09، ص.2012

.65إیناس محمـد البهجي، المرجع السابق، ص.-4
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وهو من أكثر الانتهاكات انتشارا وتشكل %75حیث أشار إلى أن معدل الإستغلال الجنسي بلغ 

1.النساء و الفتیات معظم ضحایاه

استغلال الغیر في التسول:-)3(

من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم، إما التسول هو طلب مال، طعام، أو المبیت

بعاهات أو سوء الحال، أو بالأطفال، بغض النظر عن صدق  المتسولین أو كذبهم، وهي ظاهرة 

مة الأخرى، ویلجأ بعض ا، والأماكن العبات الطرقاتاالمتسولین على جنتواجدأوضح أشكالها 

السیارات أثناء وقوفها على مثل مسح زجاجا المتسولین إلى عرض خدماتهم التي لا حاجة لها غلب

2.كیاس إلى السیارة وغیر ذلكالأحمل الإشارات أو

بحیث تشیر بعض وتجدر الإشارة أن الأطفال هم أیضا من الفئات المستغلة في التسول،

ول الغنیة لتشغیلهم في التسول، الأطفال من الدول الفقیرة على الدالتقاریر إلى أنه یجري تهریب

فعلى سبیل المثال یجري تهریب الأطفال من بلدان جنوب آسیا وأفریقیا إلى المملكة العربیة 

في عام فخیر یجبر هؤلاء على العمل مع جماعات التسول؛ السعودیة أثناء موسم الحج، وفي الأ

اص الذین جار بالأشخأبلغت سلطات الهجرة النیجیریة عن تلقیها عددا من ضحایا الإت2003

أعید إلى أفغانستان من المملكة العربیة 2004دتهم من المملكة العربیة السعودیة، وفي جرت إعا

مثلا:  معلى عدة أشكال فمنهونجد هؤلاء الأطفال 3.) طفل أفغاني200السعودیة نحو مئتي (

، أطفال یعملون في بیع الأشیاء الصغیرة، أطفال صغار السن أقل من عام أحیانا، أطفال معوقین

4.لصغیرة أو في سن المراهقة... إلخسن الطفولة ابنات في

الطبعة الأولى، الاتفاقیات الدولیة)؛ارنة( من خلال الفقه والدراسات و الجریمة المنظمة، دراسة مقنزیه نعیم شلالا، -1

.21، ص.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.274، المرجع السابق، ص.في شرح جرائم الأموالالوسیطنبیل صقر، -2

والأعضاء البشریة وعقوباتها في الشریعة والقوانین العربیة والقانون جرائم الإتجار بالأشخاصعبد القادر الشیخلي، -3

.73، ص.2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الدولي؛

الأطفال في وضعیات الإتجار: التعریف والمعاییر الدولیة والأطر البرنامجیة، الحلقة العلمیة مكافحة "خلیل عشاري، -4

الرابط على نشر ، م2006هـ /  1427ریاض، السعودیة، ؛ جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال"الإتجار بالأطفال

-.Usharimahmud@hotmail.comالإلكتروني:                                                                
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ویستدعي الإستغلال في التسول إجبار الضحیة على التسول تحت تهدید بأي عقوبة 

1.أو مقابل

إستغلال الأشخاص عن طریق السخرة:-)4(

انیة من اتفاقیة العمل الدولیةیقصد بالسخرة أو العمل الإجباري كما نصت علیه المادة الث

بأنها:" كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي 1930الخاصة بالسخرة الموقعة في جنیف عام و 

2."شخص تحت التهدید بأیة عقوبة والتي لم یتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض إرادته

وتعرف السخرة أو العمل القسري بأنه تجنید وإیواء ونقل وإمداد أو توفیر شخص للعمل 

أن یقوم بأشغال شاقة غیر طواعیة، ویشمل خلال القوة أو الإكراه من أجل من خدماتأو لتقدیم 

ممارسات العمل القسري التي تحدث نتیجة استفادة أصحاب العمل عدیمي الضمیر من الثغرات 

الفقر  ،ذین یعانون من ضعف بسبب البطالةالموجودة في تطبیق القانون، لاستغلال العمال ال

ه في ومن صورها أیضا العمل المقید بسند دین ویشار إلی.من الأسبابوالجریمة والتمییز وغیرها

المعروف رقاق المنزلي اللاإرادي و عبودیة الدین"، إضافة إلى الإستالقانون والسیاسة على أنه "

أسوء و لال استخدام القوة أو الإكراه أبالعبودیة المنزلیة التي یقع ضحیتها خدم المنازل من خ

3.أو النفسیةالمعاملة الجسدیة 

الخدمة كرها:-)5(

دي أیة رغامه من قبل آخرین كي یؤ خص في وضع التبعیة ثم إجباره أو إوهي حالة الش

ائل معقولة سوى أن یؤدي تلك خدمة سواء لفائدة ذلك الشخص أو غیره، وانعدمت أمامه أیة بد

4الخدمة التي تشمل خدمات منزلیة أو تسدید دین.

.11الأخضر عمر الدهیمي، المرجع السابق، ص.-1

  . 37ص. حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق،-2

الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر تحت شعار( الاتجاهات المعاصرة لمكافحة یعقوب علي جانقي علي، منتدى الدوحة -3

  .03ص. ،2013ینایر 22/23تجار بالبشر، قتصادي والاجتماعي في مكافحة الإالإتجار بالبشر)، البعد الا

.59مسعودان ، المرجع السابق، ص.علي  - 4
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الاسترقاق:-)6(

أو مبادلة الأشخاص بأي أسلوب من أسالیب الشراء أو المقایضة، هي عملیة بیع أو شراء 

1.مما یترتب علیه نقل السیادة من مالك لأخر

أو هو ممارسة أیة سلطة من السلطات المرتبطة بحق الملكیة أو هذه السلطات جمیعها 

أي أنه حالة أو وضع  ؛الأطفالتجار بالأشخاص خاصة في النساء و على شخص ما في سبیل الإ

2أي شخص تمارس علیه السلطات الناجمة عن حق الملكیة كلها أو بعضها.

الممارسات الشبیهة بالرق:-)7(

المقصود بالممارسات الشبیهة بالرق تلك الممارسات التي تتضمن في فحواها وضع 

وأنماطها والوسائل المستخدمة الشخص في حالة مماثلة للاسترقاق أو العبودیة، أیا كانت صورها 

3بها، وبصرف النظر عن مكان ارتكابها.

طال الرق وتجارة الرقیق) من الاتفاقیة التكمیلیة لإب01ى(وقد تضمنت المادة الأول

    الأعراف و  ،بعض الممارسات الشبیهة بالرق1956الأعراف والممارسات الشبیهة بالرق لعامو 

أو الممارسات التي تتیح:

مالي ن تملك حق الرفض، ولقاء بدلبتزویج امرأة، أو تزویجها فعلا دون أ الوعد.أ

عیني یدفع لأبویها أو للوصي علیها... أو

منح الزوج أو أسرته أو قبیلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن .ب

أخر. أو عوض

ینتقل إلى شخص آخر.إرثاإمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها .ت

الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوین أو كلیهما أو للوصي أي من .ث

سنة، إلى شخص آخر لقاء عوض أو بلا عوض 18بتسلیم طفل أو مراهق دون 

على قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.

.11، ص.المرجع السابق،الدهميالأخضر عمر-1

.59، المرجع السابق، ص.ودانمسععلي  - 2

.04؛ المرجع السابق، ص.الإتجار بالبشر بین الواقع والقانونمبارك هشام عبد العزیز، -3
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1أخرى شبیهة بالرق.) من هذه الاتفاقیة ممارسات 05كما نصت المادة الخامسة(

الإستعباد:-)8(

إن مصطلحي الإسترقاق والاستعباد وجهان لعملة واحدة، یتضمنان إساءة إستغلال شخص 

ما ضعیف المنزلة، بهدف ممارسة السلطات المرتبطة بحق الملكیة جمیعها أو بعضها، وبناءا على 

ق.ع.ج. لأنهما 4مكرر303ذلك، فلا داعي أن یتكرر هاذین المصطلحین في نص المادة 

إلى نفس المعنى ونفس الغرض، الأمر الذي یتطلب من المشرع الجزائري  تعدیل الصیاغة یؤدیان

2القانونیة بما یتوافق مع الواقع العملي.

نزع الأعضاء البشریة:-)9(

تعد جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة صورة من صور النشاط الإجرامي لسلوك الإتجار 

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة هو قیام فرد انتهاكا أساسیا لحقوق الإنسان؛ فبالبشر، حیث تمثل

أو جماعة إجرامیة منظمة بتجمیع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحایل أو الإكراه، حیث یتم نزع 

3أعضاء هاؤلاء الضحایا وبیعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالیة.

جالات التي یستخدم فیها الأطفال المتاجر بهم، فتستخدم ونزع الأعضاء أیضا یعد من الم

4أعضائهم كقطع غیار بشریة لبعض الأثریاء.

ق.ع.ج. صراحة على أن الإتجار بالأشخاص لغرض 4مكرر 303وقد أشارت المادة 

فیه أكثر في الفصل الثاني.وسنفصل نزع أعضائهم یعتبر شكلا من أشكال الإتجار بالأشخاص

ذكره، نجد أن المشرع الجزائري عند تناوله جرائم الإتجار بالأشخاص في القسم مما سبق 

والتي تعد ،النساءبولا  الخامس مكرر من قانون العقوبات، لم یتطرق إلى جریمة الإتجار بالأطفال

البرتوكولات والمواثیق الدولیة على عكس من أبشع صور الإتجار بالبشر التي یعرفها العالم حالیا، 

برتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال منها ي تعرضت لهذه الجریمة،الت

.60علي مسعودان، المرجع السابق، ص.-1

.61-60، ص.نفسهالمرجع -2

.47-46حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-3

.74المرجع السابق، ص.والأعضاء البشریة؛ الإتجار بالأشخاصجرائم عبد القادر الشیخلي، -4
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة، و واستغلال

 هلكن ما یمكننا قوله أنو  ،...، والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفلوبخاصة النساء والأطفالبالأشخاص

أن صور السلوك الإجرامي وكذا الوسائل المستعملة نجدبالرجوع إلى هذه البرتوكولات والاتفاقیات

لأشخاص للإتجار بابالنسبة لا تتغیر وهي نفسهاالإتجار بالأطفال والنساءفي ارتكاب جریمة

).أو النساءلاطفمحل الجریمة فیتمثل في هذه الأخیرة في (الأالوحید یكمن فيوالاختلاف

319نص المادة حیث أضافبالنسبة للأطفال،لكن سرعان ما تدارك المشرع هذا الأمر

) سنوات إلى خمس 05یعاقب بالحبس من خمس(والتي تنص:"إلى قانون العقوباتمكرر

دج، كل من باع أو اشترى طفلا 1500.000دج إلى 500.000) سنة وبغرامة من 15عشرة(

غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال. ویعاقب بنفس )، لأي 18دون سن الثامن عشرة(

العقوبات كل من حرض أو توسط في عملیة بیع الطفل. إذا ارتكبت الجریمة جماعة إجرامیة 

) سنوات 10، تكون العقوبة السجن من عشر (نت ذات طابع عابر للحدود الوطنیةمنظمة أو كا

دج. ویعاقب على الشروع 2.000.000دج إلى 1.000.000) سنة وغرامة 20إلى عشرین (

".بنفس عقوبات الجریمة التامة
) من قانون المتعلق 02في المادة (وتطرق إلى المقصود بالطفل1

2) سنة كاملة."18هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر(:بحمایة الطفل على أنه: " الطفل

المطلب الثاني

قانون العقوبات الجزائريالعقوبات المقررة لجریمة الإتجار بالأشخاص في 

یمة الإتجار بالبشر هو التجریم لیة جسدها المشرع الجزائري من أجل الحد من جر إن أهم آ

فصل فیه كالأتي: نتكمیلیة وهو ما ة أو عقوبات أصلیسواءً عقوبات الإقرار و 

، الصادرة في 07، ج.ر.ع.2014فبرایر 04ه الموافق لـ1435ربیع الثاني 04المؤرخ في01-14القانون رقم -1

العقوبات المتعلق بقانون 156-66، المتضمن تعدیل الأمر رقم 2014فبرایر 16ه الموافق لـ 1435ربیع الثاني 16

الجزائري.

، یتعلق بحمایة الطفل، 2015یولیو سنة 15الموافق لـ 1436رمضان عام 28المؤرخ في 12-15القانون رقم -2

  م. 2015یولیو 19ه الموافق ل 1436شوال 03، الصادرة في 39ج.ر.ج عدد 
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الفرع الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

العقوبات الأصلیة أولا:

حسب قانون تأخذ وصف الجنحةالأشخاصة الإتجار بالبشر أوجریمالأصل أن 

:جاء فیهاوالتي4مكرر 303مادة في ال هذا ما نجده منصوص علیهالعقوبات الجزائري، و 

مة بغرا) سنوات، و 10) سنوات إلى عشرة(03یعاقب على الإتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث ("

"، و بنفس العقوبة یعاقب على الشروع في دج 1.000.000دج إلى  300.000مالیة من 

و التي تنص:" یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح 13مكرر303ارتكابها حسب المادة 

المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة."

الإتجار خطورة جرائم لا تتناسب مع بشاعة و تقد أن هذه العقوبة لیست كافیة و برأینا نعو 

بالأشخاص و إخلالها بالأمن الداخلي و الدولي لحقوق الإنسان. 

الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الإتجار لجنحة صلیة كما أدرج المشرع الجزائري عقوبات أ

لم یبلغ فورا السلطات ارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص و عاقب كل من علم بحیث یبالأشخاص

)05) إلى خمس (01بكتمان السر المهني، بالحبس من سنة (المختصة بذلك ولو كان ملزما

303وهذا ما نصت علیه المادة ،دج 500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من 

10.1مكرر

یعاقب بالحبس بیع وشراء الأطفال نجد أن المشرع الجزائريجریمة بعقوبة أما فیما یتعلق

دج إلى  500.000) سنة وبغرامة من 15) سنوات إلى خمس عشر (05من خمس (

طفلا دون سن الثامن أو حرض أو توسط في عملیة بیعدج، كل من باع أو اشترى1500.000

ویعاقب على الشروع بنفس ؛ من الأغراض وبأي شكل من الأشكال)، لأي غرض18عشر (

2مكرر من ق.ع.ج.319ما نصت علیه المادة  وهذا ات الجریمة التامةعقوب

المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضمن قانون العقوبات 156-66الأمر من 10مكرر303المادة راجع-1

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر من مكرر319لمادة راجع ا-2
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قر نحة، حیث أمن النص أن المشرع الجزائري كیف هذه الجریمة على أنها جلاحظ والم

، نفس العقوبة سواء كان الفعل بیعا، أو شراء، أو حتى التحریض أو التوسط في هذین الفعلین

.وكذلك اعتبر الشروع في الجریمة وكأنها قائمة وتامة

لیةـالتكمی اتالعقوب: اثانی

فإنه یطبق على الشخص الطبیعي المحكوم علیه لارتكابه 7مكرر303ص المادة عملا بن

أو أكثر من العقوبات التكمیلیة عقوبةجریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم،

القانوني، ، مثل( الحجزالجزائري) من قانون العقوبات09(التاسعةالمنصوص علیها في المادة

المدنیة، تحدید الإقامة أو المنع منها، المصادرة الجزائیة و  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة

.1)إلخللأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، الإقصاء من الصفقات العمومیة...

أن الجهة القضائیة المختصة یمكنها أن تقضي بمنع أي8مكرر 303وتضیف المادة 

أجنبي حكم علیه بسب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم من الإقامة في التراب 

2) سنوات على الأكثر.10الوطني إما نهائیا أو لمدة عشر(

الفرع الثاني

العقوبات المقررة للشخص المعنوي

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا إذا أدین في جریمة الإتجار بالأشخاص، وذلك 

رائم :" یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجوالتي تنص على11مكرر303المادة حسب 

مكرر من هذا 51ي المادة المنصوص علیها في هذا القسم؛ حسب الشروط المنصوص علیها ف

.القانون

مكرر من هذا 18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة 

القانون."

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر من 09المادة راجع -1

قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضمن 156-66الأمر من 08مكرر 303المادة راجع -2
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نجد أن المشرع قد استثنى صراحة كل من ق.ع.ج.مكرر51ى نص المادة بالرجوع إل

من الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من المسائلة الجزائیة،

1الأشخاص الاعتباریة الأخرى جزائیا.باقيكما حدد الشروط الواجب توافرها من أجل مسائلة

على العقوبات التي تطبق على الشخص من نفس القانون ررمك18تنص المادة و 

2:الاعتباري في مواد الجنح والمخالفات كالأتي

أولا: العقوبة الأصلیة

مكرر 18ولى من المادة ة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي حسب الفقر العقوبة الأتتمثل 

المقررة قصى للغرامة ) مرات الحد الأ05) إلى خمس (01الغرامة التي تساوي من مرة ( في

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة.

نجذ أن الحد الأقصى للغرامة 4مكرر303وبالعودة إلى الفقرة الثانیة من نص المادة 

دج ما یعني أن الغرامة المقررة للشخص 1.000.000المقررة لجریمة الإتجار بالأشخاص هي 

  .دج 5.000.000المعنوي تتمثل في 

ثانیا: العقوبات التكمیلیة

تطبق على الشخص المعنوي مكرر من قانون العقوبات18حسب الفقرة الثانیة من المادة 

حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من :(التالیةالعقوبات التكمیلیةواحدة أو أكثر من

)05العمومیة لمدة لا تتجاوز (الإقصاء من الصفقات ) سنوات، 05فروعها لمدة لا تتجاوز خمس(

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، سنوات،

مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج سنوات،)05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز (

سنوات، )05لمدة لا تتجاوز (الوضع تحت الحراسة القضائیةنشر وتعلیق حكم الإدانة،عنها،

.)وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة لمناسبتها

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق156-66الأمر من مكرر51المادةراجع -1

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق156-66الأمر من مكرر18المادةراجع -2



الفصل الأول                                                          جریمة الإتجار بالأشخاص

53

الفرع الثالث

المصادرة

الجهة القضائیة:" تأمرمن قانون العقوبات أنه14مكرر 303لقد جاء في نص المادة 

الوسائل المستعملة في ارتكابها في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القسم بمصادرة 

"والأموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة.

یستخلص من هذا النص أنه یلزم توفر الشروط الآتیة لكي یصدر الحكم بالمصادرة:

یجب أن یحكم على المتهم بعقوبة أصلیة في الجریمة. -

یجب أن تكون الأشیاء التي یحكم بمصادرتها قد نتجت أو استعملت أو من شأنها أن تستعمل -

في ارتكاب الجریمة.

یجب أن تكون الأشیاء مضبوطة، ویكون الشيء مضبوطا إذا كان بالفعل تحت ید السلطة -

القضائیة.

المصادرة بحقوق الغیر حسن النیة، ویفترض هذا الشرط أن تكون الأشیاء مملوكة یجب ألا تخل -

...)، ( فاعلا كان أو شریكا لأنه إذا كانت مملوكة للمدعى علیه لشخص أخر غیر المدعى علیه،

جازت مصادرتها متى توفرت شروط المصادرة. والغیر حسن النیة هنا یجب أن لا یكون على علم 

ستستعمل في ارتكاب الجریمة؛ أو یكون عالما بذلك وبذل كل ما في وسعه بأن هذه الأشیاء

1للحیلولة دون استعمالها؛ ففي هذه الحالة لا یحكم بمصادرة هذه الأشیاء.

الطبعة الأولى،  العقوبات القسم العام، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي؛شرح قانونعلي عبد القادر القهوجي، -1

.229-226.، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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المطلب الثالث

في جریمة الإتجار بالأشخاصتطبیقات ظروف التشدید والأعذار 

عدم كفایة وتناسب العقوبات المقررة في المواد السالفة الذكر استدركإن المشرع الجزائري 

جرائم الإتجار بالأشخاص،الأمر الذي دفعه إلى تغیر الوصف القانوني لهذه وخطورةمع بشاعة

في نفس الوقت خفف ایة بتوافر إحدى ظروف التشدید، و الأفعال لیصبح جنحة مشددة أو جن

سنتناوله في إحدى الأعذار المخففة أو المعفیة، وهو ماأو أعفى من العقوبة في حالة توفر

:الآتیینالفرعین 

الفرع الأول

دیدـروف التشـظ

قد یرى المشرع أن العقوبة المقررة للفعل في الأحوال العادیة لا تكون ملائمة إذا وجدت 

ظروف أو حالات تقتضي أخذ الجاني بقدر أكبر من الشدة؛ ولهذا نص على أسباب تشدد من

جلها العقوبات إما بتجاوز الحد الأقصى المقرر أصلا للجریمة في ظروفها العادیة، وإما بتغییر أ

1نوع العقوبة ذاتها إلى نوع أشد.

كالأتي: ف التشدید في جریمة الإتجار بالأشخاصویمكن تقسیم ظرو 

:الظروف الشخصیة المشددة أولا:

علاقته بالمجني علیه، وما حیث صفته و بالجاني من یتصل نعني بالظروف الشخصیة ما

وذلك ما سنتولى بیانه كالأتي:2یتصل بالمجني علیه من حیث سنه وصفته؛

المجني علیه ضعف التي تعود إلى  ةالظروف المشدد-)1(

ر بالأشخاص یعاقب على الإتجافي فقرتها الأخیرة على أنه:" 4مكرر303نصت المادة 

دج إلى  500.000بغرامة من ) سنة و 15خمس عشر () سنوات إلى05بالحبس من خمس (

.242، ص.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق-1

شریعة الإسلامیة والقوانین الأطفال وعقوباتها في الجریمة الإتجار بالنساء و المرزوق خالد بن محمـد سلیمان،-2

.122، ص.2005، السعودیة، العربیة للعلوم الأمنیة؛ رسالة درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف الدولیة
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دج إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحیة الناتجة عن سنها أو مرضها 1.500.000

أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل."

ه الذي تقع علیه المجني علیما نستنتجه من هذه المادة أن المشرع الجزائري، جعل من سن 

الإستغلال سبب لتشدید العقاب، فإذا وقعت جریمة الإتجار مثلا على فتاة قاصرة أعمال الإتجار و 

أو فتاة راشدة. ونفس الشيء إذا مما لو وقعت على الجریمة على امرأةفإن العقوبة ستكون أشد 

جاني، وبناءً على هذا كان المجني علیه یعاني من مرض أو عجز بدني أو ذهني ظاهر لدى ال

فإن هذه العقوبة أخذة صفة جنحة مشددة.

صلته أو علاقته بالمجني علیهشددة التي تعود إلى صفة الجاني و الظروف الم-)2(

یعاقب على الإتجار بالأشخاص بالسجن من على أنه: "5مكرر303نصت المادة 

دج  2.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة من ) سنة و 20) سنوات إلى عشرین (10(عشر

:الآتیةإذا ارتكبت الجریمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف 

لیها أو كانت له سلطة یة أو أحد أصولها أو فروعها، أو و إذا كان الفاعل زوجا للضح-1

، أو كان موظفا ممن سهلت له وظیفته ارتكاب الجریمة..." علیها

وصلة من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري جعل صفة الزوجیة، 

اعتبرفي الجاني سببا لتشدید العقاب علیه؛ كما أو الولایة)أحد الأصول أو الفروعالقرابة (

ثلا بإحدى المطارات أو الجریمة ،كأن یكون موظفا مالموظف الذي سهلة له وظیفته ارتكاب

یستغل وظیفته لنقل أو تنقیل أو إستقبال المجني علیه لارتكاب جریمة الإتجار الموانئ و 

بالأشخاص.

الجنایة.وصف والملاحظ من هذه العقوبة أنها أخذت 

من إذا ارتكبت ال بیع أو شراء الأطفجریمة المشرع الجزائري العقوبة المقررة لشدد كما 

فغیر من وصفها جنحة جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، طرف

) سنة 20) سنوات إلى عشرین (10السجن من عشر (المقررة لها تكون العقوبة لتصبح جنایة، ف



الفصل الأول                                                          جریمة الإتجار بالأشخاص

56

ة الفقرة الثالثة من الماد؛ وهذا ما نصت علیه دج2.000.000دج إلى1.000.000من وبغرامة

1ق.ع.ج.مكرر 319

: الظروف العینیة المشددةثانیا

حیث نصت 2المكان؛وظروف الزمان و نعني بالظروف العینیة، ما یتصل بالفعل ونتائجه

)10على الإتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (على أنه:" یعاقب5مكرر303نفس المادة 

ارتكب  إذادج  2.000.000دج إلى  1.000.000) سنة، وبغرامة من 20سنوات إلى عشرین (

...:الآتیةالجریمة مع توفر ظرف على الأقل من الظروف 

إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص.-2

هدید بإستعماله.إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو الت-3

إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود -4

الوطنیة."

الأسباب ظرفا توفر هذه جعل وما یمكن إستنتاجه من هذه الفقرات أن المشرع الجزائري

إحدى هذه الأسباب تتخذ العقوبة وصف الجنایة.وتوفرتفي حالة ارتكاب الجریمة فمشددا 

ثالثا: عدم الاستفادة من ظروف التخفیف في جریمة الإتجار بالأشخاص

3الظروف المخففة هي الظروف والأحوال التي ترك المشرع أمر تحدیدها للقاضي وخبرته؛

فقد أجاز القانون للقاضي الإستخلاص من ظروف الواقعة وظروف المتهم ما یدعوا إلى تخفیف 

4العقوبة، وتطبقها جوازي ولیس وجوبي.

على أنه:" لا یستفید الشخص المدان لارتكابه الأفعال المجرمة 6مكرر303نصت المادة وقد 

من هذا القانون."53المادة في هذا القسم من ظروف التخفیف المنصوص علیها في 

"إذا ارتكبت الجریمة جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، :2فقرة مكرر319المادة -1

  دج."2.000.000دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من 20سنوات إلى 10تكون العقوبة السجن من 

.125المرزوق خالد بن محمـد سلیمان، المرجع السابق، ص.-2

.237السابق، ص.علي عبد القادر القهوجي، المرجع -3

.624، المرجع السابق، ص.تحي سرورأحمد ف-4
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من قانون العقوبات الجزائري التي وردت في المادة السابقة نجدها تنص 53وبالعودة إلى المادة 

على أنه: "یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي بإدانته وتقررت 

إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد:

جنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام.) سنوات س10عشر(-

) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد.05خمس (-

)10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشرة(03ثلاث (-

سنوات إلى عشرین سنة.

) سنوات إلى 05كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن من خمس( إذاسنة واحدة حبسا، -

) سنوات."10عشر(

فالمشرع الجزائري جعل الشخص المدان بجریمة الإتجار بالأشخاص لا یستفید من هذه الظروف 

كون الجریمة قد وقعت و خطورة الجریمة وبشاعتها من ناحیة، ؛ ولعل الحكمة في ذلك تعود إلى المخففة

.من ناحیة أخرىتنفیذهاوانتهى

رابعا: تطبیق الفترة الأمنیة

مكرر المتعلقة 60على أنه: "تطبق أحكام المادة من ق.ع.ج.15مكرر303نصت المادة 

بالفترة الأمنیة على الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم."

الوارد في المادة نجدها تعرف الفترة الأمنیة كالأتي: 1مكرر60وبالرجوع إلى نص المادة 

یقصد بها حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات 

نص على الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج المشروط. وقد 

2ظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.هذه الأنظمة ونظمها قانون تن

السابق الذكر التي تفرض تطبیق الفترة الأمنیة على 15مكرر 303فحسب نص المادة 

-محل الدراسة-جرائم الإتجار بالأشخاص، ینصب في دائرة تشدید العقوبات على مرتكبي الجرائم

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66من الأمر مكرر60المادة راجع -1

06الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27، المؤرخ في 04-05من القانون رقم 150إلى  100المواد من راجع -2

الصادرة ،12، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج.ر.ج.ج.عدد 2005فبرایر سنة 

.2005فبرایر سنة 13ه الموافق لـ1426محرم  04في 
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نا من إفادته من نظام من الأنظمة التي حواها فلو أدین الشخص بجریمة من الجرائم فإنه یحرم قانو 

قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائریین. 

الفرع الثاني

في جریمة الإتجار بالأشخاصتطبیق الأعذار

للعقوبة والتي نص علیها القانون وأوجب الأعذار القانونیة هي الأسباب المعفیة أو المخففة 

فیها إما الإعفاء من العقوبة أو تخفیفها، وهي على نوعین:

عذار المعفیة وتسمى بموانع العقاب، لأنها تحول دون الحكم بالعقوبة رغم ثبوت الأ-

.الجریمة؛ فهي محددة في كل حالة على حدة ولها شروط خاصة

ب عند توافرها تخفیف العقوبة على المشرع وأوجالأعذار المخففة: فهي أسباب حددها -

1المتهم؛ فالتخفیف وجوبي ولیس خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي.

أنها:" حالات ع.ج. ب.من ق52المادة عرف المشرع الجزائري الأعذار القانونیة في نص و 

عدم عقاب  محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما

المتهم إذا كانت أعذار معفیة، وإما تخفیف العقوبات إذا كانت مخففة."

والمخففةلمعفیةاالجزائري على الأعذار أما بالنسبة لجریمة الإتجار بالأشخاص فقد نص المشرع

هي كالتالي: و  2فس القانونمن ن9مكرر303على سبیل الحصر في نص المادة 

:المعفي في حالة التبلیغ عن الجریمة قبل البدء في تنفیذهاأولا: تطبیق العذر 

" یعفي من العقوبة المقررة كل من :ولى على ما یليالأ فقرتها9مكرر303المادة تنص

یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الإتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفیذها 

."أو الشروع فیها

قبل البدء في السلطات المختصةتبلیغللاستفادة من العذر المعفي اشترط المشرع الجزائري 

التنفیذ أو الشروع في الجریمة، وهذا غیر منطقي بحیث لا تعد الجریمة جریمة قبل البدأ بتنفیذها؛ 

.620-619أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.-1

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر من 9مكرر303المادةراجع -2
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تنفیذ، فنعلم أن الجریمة تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة التفكیر، ومرحلة التحضیر ومن ثم مرحلة ال

فحبذا لو یعدل المشرع والمشرع لا یتدخل بالعقاب إلا إذا دخلت الجریمة حیز التنفیذ أو الشروع.

بحیث یستفید من العذر المعفي -قبل إتمامها-بعبارة -قبل البدء بتنفیذها أو الشروع فیها-عبارة 

المخبر الذي یبلغ عن الجریمة قبل إتمامها.

ئم عن جراصلة القرابة في جریمة الامتناع عن التبلیغفي حالة: تطبیق العذر المعفيثانیا

تجار بالأشخاصالإ 

من أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة، أعفىقد  الجزائريالمشرعإن 

بشرط أن لا تكون الجریمة المرتكبة ،10مكرر303العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة

1) سنة.13ضد القاصر الذي لم یبلغ الثالثة عشرة (

في حالة التبلیغ عن الجریمة بعد تنفیذها أو الشروع فیها وقبل ا: تطبیق العذر المخففثالث

تحریك الدعوى العمومیة:

النصف إذا تم وتخفض العقوبة إلىعلى أنه:" 9مكرر303تنص الفقرة الثانیة من المادة

2..."وقبل تحریك الدعوى العمومیةالإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها

المشرع الجزائري قد أبرز بشكل واضح الأعذار التي یتم بموجبها تخفیض العقوبة إلى إن 

قبل ختصة یتم تبلیغ السلطات المبشرط أن ، فیهابعد الانتهاء من تنفیذ الجریمة أو الشروعالنصف 

.تحریك الدعوى العمومیة

:" كل من علم بارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، من ق.ع.ج10مكرر303المادة -1

دج إلى 100.000رامة من إلى خمس سنوات وبغولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك یعاقب بالحبس من سنة 

سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة 13فیما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز سنهم دج؛  500.000

."على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضمن 156-66الأمر رقم من 9مكرر303المادة راجع -2
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:العمومیةفي حالة التبلیغ بعد تحریك الدعوىتطبیق العذر المخفف:رابعا

ن بعد تحریك أو إذا مكّ على أنه:"...9مكرر303لمادةمنأیضاتنص الفقرة الثانیة

الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة."

هنا أیضا أن المشرع مكن من الاستفادة من العذر المخفض للعقوبة بعد تحریك نستشف

 ونالأصلیالجناة في الجریمة (الفاعلون من إیقافالشخصمكنالدعوى العمومیة لكن بشرط أن ی

.)الشركاء أم

بعد أن بینا العقوبات وكذا مختلف الظروف القانونیة المقررة لجریمة الإتجار بالأشخاص، 

لا تنقضي إذا ارتكبت في الإشارة إلى أن الدعوى العمومیة في جرائم الإتجار بالأشخاصتجدر 

فقرة أولى من مكرر08إطار جماعة إجرامیة منظمة عبرة للحدود الوطنیة، عملا بنص المادة 

والتي تنص على أنه:" لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

جنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود ال

1الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة."

، 07، 06أما باقي جرائم الإتجار بالأشخاص فتخضع للتقادم وفقا لنصوص المواد:( 

2رر من قانون الإجراءات الجزائیة).مك10،  و10،  09، 1مكرر08مكرر، 08، 08،

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08ه الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

  م.1966یونیو 10ه الموافق لـ 1386صفر 20الصادرة في 48، ج.ر.ج.ج.عدد الجزائیة

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، 155-66من الأمر رقم مكرر 10إلى  06المواد من راجع -2

مرجع سابق.
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الفصل الأولخاتمة 

، إذ تعتبر من أشد مما لاشك فیه أنه قد تبین للكافة خطورة جریمة الإتجار بالأشخاص

الظواهر الجنائیة خطورة على الإنسان وحیاته وسلامته الجسدیة في الوقت الراهن؛ والتي تستهدف 

والشرائح الضعیفة في المجتمع، وذلك من خلال استغلال الفئاتالجماعات الإجرامیة المنظمة فیها 

مستعملة مختلف الأسالیب إلخ،روف إجتماعیة، واقتصادیة، وسیاسیة ...ما یحیط بها من ظ

ن كالتهدید بالقوة أو استعمالها، الإكراه المادي أو المعنوي، الإختطاف، الاحتیال، الخداع وغیرها م

متجاهلین بذلك والسریعالمتاجرة بهم من أجل تحقیق الثراء الفاحشاستغلالهم و ؛ بغیة الوسائل

أساسا في الحق في الأمن والكرامة والحق في السلامة أبسط الحقوق المقررة للإنسان والمتمثلة 

ت ، الحق في العمل الملائم وغیر القسري، الحق في عدم تعرضه للتعذیب أو المعاملاالجسدیة

...اللإنسانیة

فمن خلال هذا الفصل استطعنا التعرف على ماهیة جریمة الإتجار بالأشخاص، الشيء 

ها وكذا التفریق بینها وبین الجرائم المشابهة لها، وكذلك الذي جعلنا نحدد خصائصها وعناصر 

.من أركان، وعقوبات وظروف قانونیةالجوانب القانونیة لهذه الجریمةمختلفتعرفنا على



الفصل الثاني

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة



ةالفصل الثاني                                                       جریمة الإتجار بالأعضاء البشری

63

أصبح موضوع الإتجار بالأعضاء البشریة من أهم الموضوعات القانونیة في الوقت 

سبب جع یر الإقلیمیة، و باهتمام كافة الدول، والعدید من المنظمات الدولیة و فقد حضي الراهن،

الإنسان سواء كان على قید الحیاة أم میت، حیث یتم هو هاأن محل إلى الاهتمام بهذه الجریمة

للحقوقصارخاباعتبارها سلعة تباع وتشترى، وهو ما یشكل انتهاكا همماجسأاستغلال أعضاء 

هذه الجریمة في الحیاة وسلامة جسمه، إذ تعتبر هوبصفة خاصة حق،الأساسیة والطبیعیة للإنسان

التي باتت تمثل خطرا داهما تهدد سیادة القانون العابرة للوطنیةصور الجریمة المنظمةإحدى 

.والدولواستقرار المجتمعات

تبني جماعات الإجرامإلى  من جهةیرجعهذه الجریمة الشنعاءارتكابدوافع أهم ولعل 

، حتى ولو ترتب على ذلك الإضرار والسریعلهذه الجریمة بغیة تحقیق الثراء الفاحشالمنظم

عدم حصول المرضى ومن جهة أخرىحهم.ارو أإزهاق  ولو أدى ذلك إلى حتىخاص أوبالأش

خاصة البعض بهذا ما یدفع ، عن طریق التبرعالتي تحقق لهم الشفاء على الأعضاء البشریة

المحافظةتعجیل الشفاء و بدافع ءلشراء هذه الأعضایة مرتفعةمالغ المیسورین منهم لعرض مبال

مجالالتطور الطبي الذي أحرز نجاحا كبیرا فيولعل الفضل في كل هذا یعود إلى ،على حیاتهم

.على مختلف أنواعهاالأعضاء البشریة وزراعة عملیات نقل

الأمر الذي دفع بالمجتمعات الدولیة والوطنیة إلى التعریف بهذه الجریمة وتبیان 

بشاعتها من و تلاءم ترتكبیها خصائصها وعناصرها وتجریمها ومن ثم تكریس عقوبات صارمة لم

أجل الحد منها والقضاء علیها مستقبلا.

التطرق إلى:لدراسة هذه الجریمةیتطلب منا الأمرو 

المبحث الأول:مفهوم جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة.

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة.في العقاب المبحث الثاني:التجریم و 
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المبحث الأول

الإتجار بالأعضاء البشریةمفهوم جریمة

ذلك نظرا للاعتداءاتو یعتبر موضوع الإتجار بالأعضاء البشریة من المواضیع المهمة، 

تقریر مختلف المواثیق من خلالالذي یعتبر محل حمایةلى جسم الإنسان؛التي تقع عالواضحة

وظائفه على النحو الحق في سلامة الجسم ذاته بأن یظل مؤدیا لكل الدولیة والقوانین الوطنیة

باتت تتسارع وتنتشر ف شهدت تطورا بالغا في العالم، ومما لا شك أن هذه الجریمةالعادي الطبیعي

بشكل مخیف حیث جعلت من الأعضاء البشریة أدوات احتیاطیة مثلها مثل أي قطع غیار عادیة،

وهذا ما یدفعنا إلى ،دون أي اكتراث لكرامة وقداسة الإنسان وداءفي السوق الستباع وتشترى

البحث والتعرف على مفهوم هذه الجریمة وخصائصها وكذا عناصرها، والتطرق إلى تمییزها عن 

الجرائم المشابهة لها.

( المطلبإذ ندرس فيوانطلاقا من هذا سنقوم بتقسیم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب،

نها لا تختلف في معناها مختلف التعاریف لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، مع العلم أالأول )

الثاني )(المطلبدون أن ننسى التطرق إلى تعریفها في التشریعات المقارنة ،أما في ،ومحتواها

(المطلب ، وفيستقتصر دراستنا على خصائص جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة وعناصرها

.عن الجرائم المشابهة لهاعضاء البشریةبالأجریمة الإتجار میز فیهنالثالث)

المطلب الأول

تجار بالأعضاء البشریة.تعریف جریمة الإ 

العلوم الطبیة وتطور الإتجار بالأعضاء البشریة خاصة بعد تطور وتقدم إن تفشي ظاهرة 

یةإلى زعزعة مبادئ الإنسانوسائلها، جعل من جسم الإنسان محلا  للتعامل التجاري، مما أدى 

التي تمس بكرامته وتهدد جسمه نتیجة تداول هذه الأعضاء من شخص إلى أخر ومن بلد إلى أخر

وقد اختلفت التعاریف التي قیلت بشأن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة؛.بالطرق غیر المشروعة

الأول)(الفرعفروع إذ نبین في أربعةالمطلب الأول الذي قسمناه إلىمن خلال سنبینهوهذا ما

تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة على المستوى (الفرع الثاني)التعریف الفقهي، أما في 
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، وفي الأخیر سنتعرض إلى ف الجریمة في التشریعات المقارنةالتعری( الفرع الثالث)الدولي وفي 

ابع).الر فرعلا( تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء في القانون الجزائري

الفرع الأول

التعریف الفقهي

إذا كان الإتجار یشیر بداهة إلى عملیتي البیع والشراء فإن المقصود بالإتجار بالأعضاء 

البشریة هو جعل أعضاء جسم الإنسان محلا للتداول وإخضاعها لمنطق البیع والشراء، وبعبارة 

المالي والسماح بتداولها بیعاأخرى فإن هذا الفعل یعني قابلیة أعضاء جسم الإنسان للتعامل 

1والسماح بنقل ملكیتها إلى شخص أخر.كرها عنه أو  شراءً بعد فصلها عن صاحبها رضاءً و 

ظمة هو قیام فرد أو جماعة إجرامیة منحسب رأي البعض؛ لإتجار بالأعضاء البشریةوا  

، بالتحایل أو بالإكراه، حیث یتم نزع أعضاء هؤلاء الضحایا وبیعها كبضاعة بتجمیع الأشخاص

2على أرباح مالیة.من أجل الحصول

وقد عرف الإتجار بالأعضاء البشریة أیضا: بأنه كل عملیة بیع أو شراء للأنسجة

3أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشریة.

وعرف كذلك بأنه: أي فعل یقع على أي عضو من أعضاء الإنسان البشریة دون رضاؤه  

4الربح منه.من خلال وسیلة قسریة بهدف استغلاله مادیا وتحقیق

.25رامیا محمـد شاعر، المرجع السابق، ص.-1

جامعة ، دار ال(د.ط)الإتجار بالأعضاء البشریة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ ،يجبیر یاسین -2

.52، ص.2015، مصر، الجدیدة للنشر

النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة في ضوءخالد مصطفى فهمي،-3

طبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،دراسة مقارنة؛ ال ؛الدولیة والتشریعات العربیةوالاتفاقیات2010لسنة 5القانون 

.311، ص.2012مصر، 

دار النهضة العربیة، مصر، ، مكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة في القانون المصري والمقارن؛رامي متولي القاضي-4

.21، ص.2011
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وعلیه فإن تجارة الأعضاء البشریة یقصد بها كل أعمال البیع والشراء للأعضاء البشریة 

1كالأنسجة والكلى والقرنیة وغیرها.

الفرع الثاني

تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة على المستوى الدولي

البشریة وعرفته، ونذكر البعض تعددت الاتفاقیات الدولیة التي عالجت موضوع الإتجار بالأعضاء 

منها في الأتي:

أولا: تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص 

وبخاصة النساء والأطفال 

إن جریمة الإتجار بالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء تم تناولها في بروتوكول الأمم 

ومعاقبة الإتجار بالبشر المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة المتحدة المعني بقمع ومنع 

عبر الوطنیة، وغطى البروتوكول الإتجار بالأعضاء، سواء عن طریق الإتجار بالبشر لغرض نزع 

الأعضاء أو أجزاء بأكملها من أجسادهم ثم بیعها لمن هو بحاجة لها، أو حتى لمجرد غرض 

.لإعداد الدواء الممزوج بدم الإنسان أو أجزاء من جسدهم مع الأعشابممارسة السحر وقتل البشر

ویمثل استئصال الأعضاء وفقا لبروتوكول الإتجار بالأشخاص شكلا من أشكال الإستغلال 

تجار بالأعضاء إذ لا بغي التمییز بین بیع الأعضاء والإالذي یتسم به الإتجار بالبشر إلا أنه ین

أیضا التمییز بین البیع الطوعي، غیر أنه من الصعباتجار،یشكل كل عضو یباع حالة 

سطاء. وقد یوافق الضحایا على بیع واستخدام القوة أو الخداع من جانب السماسرة  أو الو 

أعضائهم، ولكن قد ینصب علیهم فیما یخص المكافئة التي یحصلون علیها في المقابل، أو ربما لا 

ن ضحایا قد یكونون على علم بإجراءات الزرع یحصلون على أي شيء؛ یضاف إلى ذلك أ

2وبالنتائج الصحیة السلبیة الممكنة.

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ؛01-09الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل قانون ، هاملفوزیة-1

-2011امعة الحاج لخضر باتنة،تخصص علم العقاب وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ج

.131، ص.2012

  .390-389ص.، المرجع السابق، ، الوسیط في جرائم الأشخاصنبیل صقر-2
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2014ثانیا: تعریف الاتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة لسنة 

إلى تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة إن الاتفاقیة الأوروبیة لم تتعرض مباشرة

:المواد التالیةولكن بینت صورها، أي الأفعال المجرمة في القسم الثاني من خلال

).04الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة ( المادة -

إستعمال الأعضاء المنتزعة بطریقة غیر مشروعة لغرض الزرع، أو لأي غرض -

).05أخر(المادة 

المبادئزرع الأعضاء البشریة خارج النظام الداخلي المقرر لعملیات الزرع، أو اختراق -

).06الأساسیة للقوانین الوطنیة المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء البشریة (المادة 

تحضیر، حفظ، تخزین، نقل، تحویل، إستقبال، أو تصدیر واستیراد الأعضاء البشریة -

1).08(المادة المنتزعة بالطرق غیر المشروعة

ثالثا: تعریف اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

...منها كالأتي:12تفاقیة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة في نص المادة الاتعرف  "

أفعال انتزاع الأعضاء الجسدیة أو الأنسجة العضویة ، أو الإتجار ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب

بالإكراه أو التحایل أو التعزیر، عندما تقوم بها جماعة إجرامیة منظمة أو أحد فیها أو نقلها

أعضائها؛ ولا یعتد برضا الشخص ضحیة هذه الأفعال متى استخدمت فیها الوسائل المبینة في 

2المادة."

من نص المادة أن اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة صهاستخلاوما یمكن 

والمتاجرة فیها من قبل عبر الوطنیة، اشترطت أن ترتكب أفعال انتزاع الأعضاء أو الأنسجة 

جماعات إجرامیة منظمة، بمعنى إذا ما ارتكبت هذه الأفعال من أي شخص عادي لا تعتبر إتجارا 

لم تعتد الاتفاقیة برضا الضحیة إذا ما استعملت الوسائل المذكورة في بالأعضاء البشریة. كما 

المادة، وهذا أمر منتقد برأینا فیمكن للجماعات الإجرامیة المنظمة أن تستعمل غیر هذه الوسائل

   إلخ.إساءة إستغلال السلطة...أو  الخداع، أو ،كاستعمال القوةمن أجل الإیقاع بضحایاها

من الاتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة.08إلى  04المواد: راجع -1
- La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains ; CM(2013)79 final, 09 juillet 2014,
sur le lien : http:// www.Coe.int./t/ dghl/standardsetting/cdpe/CDPC.

المتعلقة بالاتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابق.36الوثیقة الإقلیمیة رقم -2
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الفرع الثالث

الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریعات المقارنةتعریف 

كثیرة ومتعددة التي تعرضت لموضوع الإتجار بالأعضاء البشریةالوطنیةالقوانین إن   

ونكتفي بالذكر البعض منها على النحو الأتي:

أولا: القانون الإماراتي

تنظیم وزرع في شأن1973) لسنة 15تحادي رقم (الا قانونالمن 07لقد نصت المادة 

الأعضاء بأیة وسیلة كانتالأعضاء البشریة في دول الإمارات على أنه: " یحظر بیع وشراء

أو تتقاضى أي مقابل مادیا منها، ویحظر على الطبیب المتخصص إجراء العملیة بذلك." وكذلك 

1اء.نقل الأعض دنص ذات القانون على الإجراءات والشروط والتدابیر الواجب إتباعها عن

أن المشرع الإماراتي حظر جمیع أشكال بیع وشراء الأعضاء النص نستنتج من هذا 

كما خاطب بوجه –بأیة وسیلة كانت –البشریة بشتى الطرق والوسائل وذلك لورود عبارة 

، لكنه لم یتطرق إلى تعریف جریمة الإتجار الخصوص الأطباء المتخصصین في المجال

.بالأعضاء البشریة 

ثانیا: القانون السوري

بعد أن أجاز و  ففي هذا القانون ، 2003لعام  30المشرع السوري القانون رقم أصدر لقد   

شرعیة عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة من إنسان حي أو متوفي لمریض یحتاج إلیه، نص 

على أنه:منه لسابعةا في المادة

:المنصوص علیها في قانون العقوبات العامومع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد "

لیرة سوریة كل 10.000إلى  5000سنتین، وبالغرامة من أ. یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى

.هذا القانونمن یخالف أحكام 

لیرة سوریة كل من یقوم 100000إلى  50000من وبالغرامةبالأشغال الشاقة المؤقتة یعاقب ب. 

2"بالإتجار بنقل الأعضاء

، حول مكافحة الإتجار بالبشرندوة علمیةالجهود المحلیة الإقلیمیة لمكافحة الإتجار بالبشر"، "سلطان بن الجویعد، -1

  .67ص.

.09/11/2003ه الموافق لـ 14/09/1424، المتعلق بزرع ونقل الأعضاء، الصادر بتاریخ 30رقم  السوريالقانون-2
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أن جریمة الفقرة (ب) من المادة السالفة الذكرنستنتج أن ما جاء به المشرع السوري في

غیر أنه لم یحدد ،الإتجار بالأعضاء البشریة تشمل كل الأعضاء، فقد جاءت بصفة مطلقة

أو المنفعةالوسائل المستعملة أو الغایات من الإتجار أو حتى الهدف منه ألا وهو المقابل المالي

.الأعضاءشراءو بیع من أیا كانت

ثالثا: القانون المغربي

، في ع المغربيیشر تفي ال المتاجرة في الأعضاء البشریة ىالمعاقبة علو التنصیص لقد تم

ه على من30الأعضاء البشریة، حیث نصت المادة المتعلق بنقل وزرع 98/16القانون 

، كل مدره 100000إلى  50000من وغرامةیعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات أنه:"

."تنظیم أو إجراء معاملة تجاریة بشأن أعضاء بشریة،من یقوم بأیة وسیلة كانت

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد أورد الصور المختلفة لجریمة الإتجار بالأعضاء 

1من نفس القانون. 40إلى  30في المواد من  ذلكو البشریة 

من خلال ما سبق ذكره نستشف أن المشرع المغربي قد اعتبر جریمة الإتجار بالأعضاء 

عضاء الأ والتي تكون محلهامعاملة تجاریةیكون الهدف من ورائهتنظیم أو إجراءالبشریة كل 

وذلك  لم یشترط وسیلة معینة لارتكابها،كما أنه ، ولم یحصرها بل جاء بها بصفة مطلقةبشریةال

 الذكر. ةالسالف30في نص المادة-بأیة وسیلة–بورود لفظة 

الفرع الرابع

القانون الجزائريتعریف الإتجار بالأعضاء البشریة في 

إن المشرع الجزائري لم یتعرض مباشرة إلى تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة ولكن 

، 16مكرر303واد هي على التوالي: المادة بین صورها، أي الأفعال المجرمة من خلال أربعة م

وهي على التوالي:19مكرر 303إلى المادة 

عة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهماالحصول من شخص على عضو من أعضائه مقابل منف-

كانت طبیعتها، أو التوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من جسم 

).16مكرر303(المادة شخص.

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة على ضوء القانون رقم عبد الكریم نعومي،-1

الرابط الإلكتروني:على .12ص. ، جامعة القاضي عیاض مراكش،بنقل وزرع الأعضاء البشریةالمتعلق 98-16

- http://www.mohamah.net/answer/29971.
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جسم شخص على قید الحیاة أو من جسم شخص میت دون الحصول انتزاع عضو من -

)17مكرر303(المادة على موافقة وفقا للتشریع ساري المفعول.

انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة -

 303ادة (المأو التشجیع أو تسهیل الحصول علیها.خرى مهما كانت طبیعتها أو التوسط أ

.)18مكرر

شخص على قید الحیاة أو شخص میت دون انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من جسم -

1).19مكرر303(المادة مراعاة التشریع ساري المفعول.

، بل إلى تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةأن المشرع الجزائري لم یتطرق نلاحظ 

، فحبذا لو عرف وتطرق إلى العقوبات المقرر لهاالمجرمةاكتفى فقط بتبیان صورها أي الأفعال 

فعل في جریمة الإتجار بالأشخاص.مثلما في قانون العقوباتبین صورهامن ثم یالجریمة و 

أو حتى تعریفا ثابتا وشاملا ىعطیُ لم  هنجد أنفي هذا المطلبتم تناولهمن خلال ما و    

یف یجب تكافل الجهود المحلیة والدولیة لوضع تعر برأینالذا ف؛ للإتجار بالأعضاء البشریةعالمیا

خاصة ببرتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص و ، كما فعلالخطیرةعالمي لهذه الجریمة

جریمة الإتجار یمة الإتجار بالأشخاص، خاصة وأنالنساء والأطفال الذي أعطى تعریفا عالمیا لجر 

لأن عدم وجود تعریف ثابت لها یقف عائقا أمام ،للحدود الوطنیةعابرة منظمة و جریمة بالأعضاء

وتوقیع العقوبات اللازمة علیهم للحد منها.بالأعضاء القضاء لمتابعة وملاحقة المتاجرین 

المطلب الثاني

خصائص الإتجار بالأعضاء البشریة وعناصره

سامتها إلى إنتهاك ظهرت في الآونة الأخیرة نوع جدید من الجرائم التي وصلت في حد ج

حرمة الإنسان وآدمیته، فلم یعد أثرها یرتبط بحد جغرافي أو سماء أو حدود بل أنها جرائم أرجعت 

؛ ولعل لهذه الجرائم الضعیفالقوي یسیطر علىأین البشریة إلى عصر الظلام حیث شریعة الغاب 

:وفیما یلي بیان لهذه الخصائص والعناصرخصائص تتسم بها وكذا عناصر تقوم علیها

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 156-66الأمر من 19مكرر 303إلى  16مكرر303المواد راجع -1

مرجع سابق.
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الفرع الأول

خصائص الإتجار بالأعضاء البشریة

مما لاشك أن الإتجار بالأعضاء البشریة جریمة لها عدة خصائص تمیزها عن غیرها من 

:ما یليما نوردها فیالجرائم، ولعل أهمها

الواقعة على الأشخاص: جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم أولا

یعتبر محل الجریمة في جرائم الإتجار بالأشخاص ركنا مفترضا مؤداه أن جرائم الإتجار 

بالبشر بما في ذلك الإتجار بالأعضاء لا تقع إلا على إنسان، سواء كان هذا الإنسان أو المجني 

كل من یتصف علیه على قید الحیاة أم میت؛ والإنسان في جرائم الإتجار بالبشر یقصد به

1بالإنسانیة، أي كل من ینتمي إلى الجنس البشري.

هو الإنسان، فهي تمس حق من حقوقه الأساسیة، موضوع جریمة الإتجار بالأعضاء لكون

الهدف منها هو الحصول على المال إذ یمكن تصنیفها ضمن الجرائم الواقعة على وإن كان وحتى 

والحق المعتدى علیه في 2مة هي الحق المعتدى علیه؛الأموال، لكن العبرة في تحدید نوع الجری

حقه في  ةالكرامة وبصفة خاصبشریة هو حق الإنسان في الحریة و جریمة الإتجار بالأعضاء ال

فالباعث أو الدافع المؤدي إلى ارتكاب هذه الجریمة لا یؤثر على تغیر 3السلامة الجسدیة.الحیاة و 

4نوع الجریمة من حیث الحق المعتدى علیه.

من الجرائم العمدیة البشریةثانیا: جریمة الإتجار بالأعضاء

تعد جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة جریمة عمدیة، التي تتوافر بمجرد انصراف إرادة 

5قیق الجریمة بجمیع أركانها مع علمه بأن القانون ینهى عن ذلك، ویعاقب علیه.الجاني إلى تح

توفر العلم لدیه بأنه یقوم بالمتاجرة بعضو من جسد إنسانفتوفر القصد لدى الجاني أي 

6أو خلایاه وأنسجته مع اتجاه إرادته لهذا الفعل.

.391المرجع السابق، ص.؛الوسیط في شرح جرائم الأشخاصنبیل صقر،-1

.27، المرجع السابق، ص.قاسميالیاس تازیت، خالد-2

.02، ص.المرجع السابق،مكافحة الإتجار بالبشررمیان متولي القاضي،-3

.72، المرجع السابق، ص.عمر دهام  أكرم - 4

مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة ، "جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري"؛ فرقاقمعمر -5

، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیسن، مستغانم، العدد والإنسانیة

  .132ص.  ،2013، جوان 10

.392المرجع السابق، ص.لوسیط في شرح جرائم الأشخاص؛ا نبیل صقر،-6
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لركن المعنوي لجریمة الإتجار ا ودراسةوهذا ما سنتولى التفصیل فیه أكثر عند التطرق

بالأعضاء البشریة.

المستحدثةثالثا: جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم 

إن الظواهر الإجرامیة المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخیرة من نوعیات 

وكذلك كیفیة الفرار من العدالة ،حدیثة للإجرام أو أسالیب حدیثة لارتكاب جرائم معروفة من قبل

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة أحد الجرائم المستحدثة عن طریق تلك الأسالیب، حیث تعتبر 

1ستحداث المتواصل في أسالیب وأدوات المجرمین في هذه التجارة.نظرا للا

جریمة منظمة البشریة : جریمة الإتجار بالأعضاء رابعا

فالجریمة المنظمة تعرف بأنها مجموعة من الأفراد یمارسون أنشطة غیر مشروعة بهدف 

یظهر ذلك في تبني وتعد جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم المنظمة و 2تحقیق الربح.

منظمة بتجمیع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحایل أو الإكراه، حیث یتم نزع جماعة إجرامیة 

3جل الحصول على أرباح مالیة.أء الضحایا وبیعها كبضاعة من هؤلاأعضاء 

مم المتحدة اتفاقیة الأ) من 02للمادة الثانیة(ویقصد بتعبیر "جماعة إجرامیة منظمة "وفقا

مؤلفة من ثلاث أشخاص ذات بناء هیكليجماعةبأنها:"لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

رتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم الجسیمة أو الجرائم المنصوص وتدوم لفترة من الزمن لاأكثر،ف

مالیة أو أي منفعة مادیة مزایا الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على علیها في هذه الاتفاقیة و 

4أخرى.

وقد عنیت منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها، ومنها لجنة منع الجریمة والعدالة 

بأشكالها المختلفة ومنها الإتجار بالأعضاء –مواجهة جرائم الإتجار بالبشرالجنائیة بالدعوة إلى 

5باعتبارها أحد أشكال الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.-البشریة

یلي:وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة خصائص أخرى نذكر منها على سبیل المثال ما

رسالة ماجستیر ،المسؤولیة الجنائیة عن الإتجار بالأعضاء البشریة" دراسة مقارنة"دلال رمیان عبد اللـه الرمیان، -1

  .15ص. ،2013في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.19سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.حامد -2

.47-46المرجع نفسه، ص.-3

، المرجع السابق.55-25الوثیقة الأممیة رقم -4

 على ،02، ص.2013ربیة، القاهرة، ، دون طبعة، دار النهضة الع، مكافحة الإتجار بالبشررامي متولي القاضي-5

-:الرابط الإلكتروني https:// ar-ar.facebook.com/notes/189122324572131.
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كنولوجیة التي وجدت في الأصل لخدمة جریمة تعمل على إساءة إستخدام التقنیات العلمیة والت-

الإنسان والمجتمع البشري التي تم تحویلها من قبل التجار إلى زراعة ونقل الأعضاء والمتاجرة بها.

الإجتماعیة والأسریة والعائلیة من شأنها خلق النزاعات جریمة تعمل على إفساد القیم والعلاقات-

والتوترات بل والصراعات بین الأسر.

مة ذات سلوكیات متعددة: بمعنى أنها جریمة تحتوي على جرائم فرعیة تتمثل في الإحتیال، جری-

1الخطف، السرقة، الإستغلال، النصب، التهریب، التزویر...إلخ.

الفرع الثاني

عناصر جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

والتي تتمثل في: محل الإتجار بالأعضاء البشریة ثلاث عناصر أساسیین في ضیفتر 

الإتجار، والقائم بالإتجار، ومكان وزمان الإتجار بالأعضاء البشریة.

أولا: محل جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة (الضحایا/ المجني علیهم)

ختلف عن غیرها من جرائم الإتجار بالأشخاص ت لا الإتجار بالأعضاء البشریةجریمة إن 

ضحایا جرائم الإتجار بالأعضاء من الفقراء والمحتاجین الذین في نوعیة الضحایا، لأن جمیع 

یقعون ضحیة للعصابات والذین یتم إقناعهم طواعیة ببیع أعضاء أجسادهم مقابل مبالغ مالیة 

دولار، في حین یحصل 300.000الولایات المتحدة الأمریكیة یحصل المتبرع بكلیته في ف، عالیة

مصر، كما یقدر الخبراء الطبیین أن الطلب العالمي السنوي  دولار في 200.000نظیره على مبلغ 

2.طلب 90000لا یقل عن 

وعموما فإن ضحایا الإتجار بالأعضاء البشریة تتمثل في الأتي:

: وهم الفئة التي یتم خطفها من قبل تجار الأعضاء ویتم انتزاع أعضائهم المخطوفین-1

أعضاءهم تحت عملیات التخدیر.الجسدیة لیتم نقلها للمحتاجین، أي یتم سرقة 

: وهم الفئة الذین لا یدركون مدى خطورة نقل أعضاء أجسادهم للغیر.ناقصي الأهلیة-2

الذین یغرر بهم... إلخ.و  أطفال الشوارع:-3

ویتمیز هاؤلاء الضحایا بمجموعة من المیزات والتي نورد ذكر البعض منها كالأتي:

.الفقر والحاجة-

  .16ص.، المرجع السابق، دلال رمیان عبد اللـه الرمیان-1

، 20الملتقى الوطني الثاني، القانون وقضایا الساعة، أیام التجارة في الأعضاء البشریة؛، مختار عیواج، بودیارزاهیة -2

.398الإداریة، الجزء الثاني، ص.ملیانة، معهد العلوم القانونیة و ، المركز الجامعي خمیس 2009، أفریل، 22، 21
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.الجهل والأمیة-

.الطمع في الحصول على أموال دون عمل-

صغر السن وسن الشباب ونقص الأهلیة في بعض الحالات.-

1غیاب الرباط العائلي... إلخ.-

وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أساسي في الصین، ففي الصین یتم بیع الأعضاء البشریة على 

الانترنت. إذ بدأ الصینیون الإتجار في عرض أعضائهم البشریة للبیع من خلال شبكة الانترنت، 

واكتشف المحققون أن بعض المستشفیات الطبیة الصینیة تعرض أكباداً بشریة للمساجین المحكوم 

من عملیات %08المجلات المصریة في تقریرها بأن الإعدام للبیع... كما أنه ذكر بإحدى علیهم ب

2زرع الأعضاء البشریة في إسرائیل مصدرها الفقراء في دول مصر والأردن وفلسطین.

ثانیا: القائم بالإتجار بالأعضاء البشریة ( التجار/الجناة)

في نوعیة جرائم الإتجار بالبشرعن تجار بالأعضاء البشریة تختلف إن جریمة الإ

یشملون إلى جانب السماسرة أو الوسطاء على طائفة من فمین أو من یطلق علیهم المتاجرین المجر 

فما یمیز جریمة الإتجار ؛البشر یفترض فیهم أنهم أبعد من یفكر في ارتكاب هذه الجریمة البشعة

یمكن أن یكونوا جماعة أو كما بالأعضاء البشریة أن الجناة فیها یمكن أن یكون فرد واحد، 

3:ذكر فیئات المجرمین في هذه الجریمة على النحو الأتيونأو مافیا عصابة 

: وهم الأفراد الذین یقومون بترویج الأعضاء البشریة وتوزیعها والبحث عن التجار-1

السواق، سواء من حیث العرض أو الطلب وبالتالي القیام بعملیات السمسرة والمتاجرة.

: هم فئة الأطباء الذین یخالفون ضمیرهم الإنساني، ویقومون بإجراء عملیات الأطباء-2

زرع الأعضاء البشریة من الضحایا ونقلها وزرعها في المحتاجین من المرضى، مع 

خلال مقابل مالي أو أحیانا من خلال مخطوفین، علمهم بأن هذه الأعضاء تمت من 

، كما أن بعض الأطباء یقومون بدور التاجر بالترویج والتوزیع أو ناقصي الأهلیة...إلخ

4.وبالتالي الحصول على نسبته من عملیة المتاجرة والبیع

.42دلال رمیان عبد اللـه الرمیان، المرجع السابق، ص.-1

.89-88ق، ص.محمـد مختار السید القاضي، المرجع الساب-2

.152، ص.2016؛ الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریةهامل، فوزیة-3

، ورقة مقدمة ضمن أعمال المؤتمر "جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة( قراءة أمنیة وسیسیولوجیة)"مراد علي زریقات، -4

:الرابط الإلكتروني . على25- 24، ص.2006الإنسان، دون طبعة، جامعة مؤتة، الأردن، الأمن والدیمقراطیة وحقوق 

- http://www.murad-zuriekat.com/security_sciences07 .html
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: مثل الذین یقومون بعملیات النقل، التخزین، مساعدي بعض الجناة المساعدین-3

، الممرضین، رجال الحدود والجمارك وبعض الجهات الأمنیة.الأطباء

الذین یدركون أن الأعضاء التي ستزرع لهم تمت أولائك وخصوصا:المرضى أنفسهم-4

1من خلال إجراءات غیر شرعیة.

: قد یساعد في حصول جریمة الإتجار في الأعضاء البشریة وخصوصا بعض الضحایا-5

على مبالغ مالیة عالیة نتیجة بیع أحد أعضاء جسده لطامعین في الحصول ئك اأولا

2خصوصا إذا كان المحتاجین الطبقة الثریة.

ویتسم هاؤلاء الجناة أو المجرمین بالعدید من الخصائص والتي نذكر منها ما یلي:

الإبداع والذكاء في تحویل المبتكرات والاختراعات العلمیة لمصلحتهم الشخصیة -

حصول على مبالغ مالیة طائلة.والترویج لها من أجل ال

الافتقار إلى قاعدة أخلاقیة ودینیة رصینة. -

المناقشة والإقناع.وار مختلفة والقدرة على الحوار و القدرة على القیام بأد-

3التجوال الدائم، عدم الإحساس بالندم، الجرأة... إلخ.-

ثالثا: زمان ومكان الإتجار بالأعضاء البشریة

:والتي تتمثل فيوأزمنة محددةجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة أماكن إن ل

المكان:)1(

یقصد هنا بالأمكنة التي یكثر فیها عملیات المتاجرة بأعضاء الجسد البشري، سواء من 

ناحیة الأماكن التي یتم فیها البیع أو العرض أو التي یجد فیها السماسرة مكانهم المناسب للبحث 

4شریة لیتم شراؤها أو الاستیلاء علیها ومن ثم بیعها للباحثین علیها.عن الأعضاء الب

:أماكن العرض أو التواجد

لأماكن التي یكثر فیها الأفراد الذین یكونون على استعداد لبیع أعضائهم ا بهاویقصد

البشریة، أو منحها مقابل مبلغ مادي من خلال سماسرة أو مباشرة للعمیل أو المشتري وبالتالي 

.200؛ المرجع السابق، ص.البشریة، مكافحة الإتجار بالأشخاص والأعضاء الشیخلي عبد القادر عبد الحافظ-1

.26مراد علي زریقات، المرجع السابق، ص.-2

.41دلال رمیان عبد اللـه الرمیان، المرجع السابق، ص.-3

ه، ص. 1419دار الأمین، مصر،،ىالأولالطبعةنقل الأعضاء وزراعتها دراسة طبیة ودینیة؛ الجمیلي سید، -4

190.
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المساهمة في حصول الجریمة التي نحن بصددها، ومن خصائص الأماكن التي یكثر فیها 

 العرض:

الدول الفقیرة.-

الدول ذات الانفجار السكاني الكبیر.-

الدول التي ینعدم فیها الاستقرار السیاسي. -

الدول التي تعاني من حروب وصراعات عرقیة.-

الدول التي تفتقر للبحث العلمي.-

المستشفیات والمراكز الصحیة التي تفتقر إلى المراقبة الطبیة وكذا مراكز حفظ الجثث وخاصة -

1تلك التي لا یوجد من یطالب بها.

ومن أشهر الدول التي یكثر فیها العرض: الهند، تایلاند، الفیتنام، أفغانستان، مصر، معظم 

المغرب... وأخیرا یتردد في وسائل الإعلام أن العراق لبنان، الدول الإفریقیة، دول أمریكا الجنوبیة،

2أصبح من تلك الدول نظرا للظروف السیاسیة التي تمر بها.

من حوادث اختفاء الأطفال في  %09أن  ریة في تقریر لهاذكرت إحدى المجلات المص

3التي تبیع الأعضاء.و الدول العربیة یكون وراءها مافیا سوق بیع الأطفال في إسرائیل 

 :أماكن الطلب

ویقصد هنا بالأماكن التي یكثر فیها الطلب على شراء الأعضاء الجسدیة مقابل مبلغ مالي 

معین، وذلك من خلال وسطاء أو سماسرة أو یتم الشراء مباشرة من قبل الأشخاص المحتجون 

إلیها؛ ومن خصائص الدول التي یكثر فیها الطلب والشراء:

.الدول الغنیة-

.تي یكثر فیها البحث العلميدول الال -

.الدول التي تفتقر للضبط الدیني والمني-

.الدول التي تركز على حریة الأفراد-

4المستشفیات ومراكز زراعة الأعضاء ذات الطابع الخاص.-

.32المرجع السابق، ص.مراد علي زریقات، -1

؛ الطبعة الأولى، طبعة دار القلم دمشق ودار الموقف الفقهي والأخلاقي من زراعة الأعضاءمحمـد علي البار، -2

.80ه، ص. 1414الشامیة، لبنان، 

.89محمـد مختار السید القاضي، المرجع السابق، ص.-3

.44دلال رمیان عبد اللـه الرمیان، المرجع السابق، ص.-4
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الزمان:)2(

البائعین متى یمكن إتمام الصفقة، وهي عملیة البیع ا یتم التساؤل من قبل السماسرة و وهن

فبالنسبة لزمان الطلب فإنها تتوقف على وجود أفراد ؟ یمكن الحصول علیها ىء البشریة ومتللأعضا

أو مؤسسات بحاجة إلى هذه الأعضاء البشریة، وأما بالنسبة للعرض نجد أنه یكثر في أزمان 

الحروب والصراعات السیاسیة أو في حصول الأزمات الاقتصادیة، التي تعمل على الإضرار 

1ت الفقیرة مما یعمل على عرضهم لأعضائهم الجسدیة من أجل سداد حاجاتهم الیومیة.بالطبقا

المطلب الثالث

تمییز جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة عن الجرائم المشابهة لها

فقد قد ترتبط جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة ببعض الجرائم الأخرى المشابهة لها، 

نفس ما یدفع القارئ في اعتقاده أنهاعناصرها أو خصائصها وهوتتطابق مع غیرها في بعض 

إلا أن الواقع غیر ذلك بحیث لكل جریمة أركان وأوصاف تمیزها عن غیرها، هذا ما ، الجریمة

یدفعنا إلى تبیان أوجه الاختلاف بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وما یشابهها من الجرائم.

الفرع الأول

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وبین الجرائم الناشئة عن زراعة الأعضاء التمییز بین 

البشریة

یحدث خلط كثیر بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وبین الجرائم الناشئة عن زراعة 

تمثل في: تبینهما  ةارق جوهریو الأعضاء، فرغم التشابه الكبیر بینهما إلا أن ثمة ف

مشروع هو زراعة بغرض بینما تبدأ جریمة زراعة الأعضاء :* من حیث مشروعیة الفعل

" فلا لقانون تحت مسمى " زراعة الأعضاءالأعضاء كعمل علمي متطور لإنقاذ البشریة ینظمه ا

تعتبر جریمة الإتجار بالأعضاء و تعتبر جریمة إلا إذا خالفت أحكام تنظیم قانون زراعة الأعضاء، 

لقة وفي كل الأحوال، إذ یتحول العنصر البشري إلى سلعة البشریة عملا غیر مشروع بصورة مط

2تباع وتشترى.

.45-44دلال رمیان عبد اللـه الرمیان، المرجع السابق، ص.-1

.52حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-2
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بینما تتم جریمة زراعة الأعضاء برضاء الشخص المنقول منه * من حیث رضا الضحیة:

العضو لا تتحقق جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة إلا في حالة عدم رضا الضحیة المنزوع منه 

1العضو.

الفرع الثاني:

التمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وجرائم الإتجار بالأشخاص

البشریة صورة من صور النشاط الإجرامي لسلوك الإتجار تعد جریمة الإتجار بالأعضاء

ویمكن التمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء 2بالبشر، حیث تمثل انتهاكا أساسیا لحقوق الإنسان.

الإتجار بالأشخاص من عدة جوانب والتي نجملها فیما یلي:البشریة وغیرها من أشكال 

*من حیث القائمین بالإتجار:

فمرتكب جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة یمكن أن یكون فردا واحدا أو جماعة إجرامیة 

منظمة والتي تتمثل في تجار الأعضاء البشریة وسماسرتها، فقد یكون هناك أطباء وغیرهم من 

إلى جانب المرضى أنفسهم في إلخ،سائقي سیارات الإسعاف ...ة الصحیة و یممارسي مهنة الرعا

3بعض الحالات.

أما بالنسبة لمرتكب جرائم الإتجار بالأشخاص فالقائم بالجریمة هو شخص أو جماعات 

وعصابات إجرامیة منظمة التي تباشر عملیة نقل وتنقیل الأشخاص الضحایا من أوطانهم إلى البلد 

4المستورد لهم.

غایة الجریمتین:*من حیث 

غایات المرجوة من ارتكاب هاتین الجریمتین هو الحصول على المبالغ المالیة فإذا كانت ال

الطائلة، وجني الأرباح، فإن الهدف الأساسي من تجارة الأعضاء البشریة یتمثل في الرغبة في 

تحقیق الشفاء أو إعادة الأمل لبعض المرضى المصابین بأمراض تستلزم التدخل الطبي لاستئصال 

لبشري مثل الكلى، والرغبة في إجراء التجارب الطبیة من قبل كلیات الطب في واستبدال العضو ا

.52حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-1

  .24ص. المرجع نفسه،-2

تجار بالأشخاص بغرض نزع الوطنیة، "الإمؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر -3

:الرابط الإلكتروني على، أعضائهم"
http:// www.undc.org/ documents/human-trafficking/TTP-Toolkit-Arabic.pdf.

.21حامد سید محمـد حامد، المرجع السابق، ص.-4
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الجامعات، وكذلك شركات الأدویة، عندما تكون هنالك حاجة للحصول على عضو بشري من 

1شخص حي.

*من حیث صور السلوك الإجرامي:

303تتمثل صور السلوك الإجرامي في جریمة الإتجار بالأشخاص حسب نص المادة 

من ق.ع.ج. في تجنید، نقل، تنقیل، إیواء، استقبال الأشخاص؛ وقد سبق لنا التفصیل فیه 4مكرر

2في الفصل الأول.

أما صور السلوك الإجرامي في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة حسب نصوص المواد 

فیتمثل في:19مكرر303المادة  إلى 16رمكر 303

على عضو أو انتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من شخص من شخصالحصول

.مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى

من شخص على قید الحیاة أو من جسم شخص میت أنسجة أو خلایاأو انتزاع عضو أو

.الساري المفعولوفقا للتشریع دون الحصول على موافقة 

الإتجار جریمةلركن المادي للعند التطرق دراسته بشكل مفصلسنتولى ما وهذا 

.بالأعضاء البشریة

*من حیث القصد الجنائي:

إن جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة جرائم عمدیة أي أن القصد الجنائي فیها عاماً، ولم 

القواعد العامة على العلم والإرادة، فیجب أن یحاط یشترط القانون وجود قصد خاص، ویتم تطبیق 

3علم الجاني بأركان الجریمة، وأن تتجه إرادته إلى الفعل.

مها قصدا عام بل الا یكفي لقیكما سبق لنا بیانهفي حین أن جریمة الإتجار بالأشخاص

یة ق.ع.ج. في أن تكون غا4مكرر303تستوجب توفر القصد خاص، والمتمثل حسب المادة 

4.المجني علیه–استغلال -قباله هوالجاني من تجنید المجني علیه أو نقله أو تنقیله أو است

رسالة مكملة لنیل درجة الماجستیر، قسم ري؛المسؤولیة الجزائیة عن الإتجار بالأعضاء البشصالح الشمالي، فاطمة-1

  .43-42ص. ، 2013-2012القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.من هذه المذكرة31أنظر الصفحة-2

.685، ص.المرجع السابقالنظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة؛خالد مصطفى فهمي،-3

المذكرة.من هذه 42أنظر الصفحة، -4



ةالفصل الثاني                                                       جریمة الإتجار بالأعضاء البشری

80

الثالث الفرع

التمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة والجرائم التقلیدیة

كثیرا ما یحدث الخلط بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، والجرائم التقلیدیة التي تمس 

الجسم البشري والمنصوص علیها في قانون العقوبات، كجریمة الخطف والجرح العمد سلامة

وجریمة إحداث عاهة؛ وهذا الخلط هو الذي یدفع البعض إلى القول أن معالجة هذه الظاهرة إنما 

تتم من خلال القوانین التقلیدیة القائمة كقانون العقوبات، وأنه لا حاجة إلى قانون یكافح جریمة 

1ار بالبشر أو الإتجار بالأعضاء البشریة لیجرم مثل هذا الفعل.الإتج

ذلك أن القوانین القائمة تعالج صور مظاهر ولا شك أن هذه المعالجة محل نظر،

الإستغلال للضحیة دون التصدي لجریمة الإتجار بالبشر، وهو ذات الخطأ الذي وقعت فیه 

الأبیض والعبودیة دون أن تتصدى لجریمة الاتفاقیات الدولیة في الماضي، إذ عالجت الرقیق

الإتجار بالبشر، والتصحیح جاء على المستوى الدولي بإبرام بروتوكول دولي عالج لأول مرة جریمة 

فإنه جاء دور التشریعات الوطنیة للنظر لجریمة الاتجار بالبشر ووضع لها مفهوم قانونیا محددا،

الجرائم التقلیدیة المنصوص علیها في القوانین الاتجار بالبشر على أنها جریمة مستقلة عن 

2القائمة.

المبحث الثاني

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالتجریم والعقاب في 

انتهاكا صارخا لكافة التي تشكلجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائمتعتبر 

بتكامل لأداء الوظائف الحیویة والأعضاء التي تعمل الجسد سلامة با هساسلممعاني الإنسانیة

فكل وتصنف من الجرائم ذات الخطورة العالیة نظرا لاجتیازها حدود الدولة الواحدة،بطریقة طبیعة،

علیها إلا من لها والقضاءلا یمكن التصديف  دول العالم معنیة بها فلیس هناك من دولة محصنة،

شخص المرتكبي هاته الجرائم سواء أكان ومعاقبة ردعلخلال سن قوانین وتشریعات وطنیة صارمة 

.طبیعیا أو معنویا

.238-237، المرجع السابق، ص.يجبیر یاسین -1

.51المرجع السابق، ص.،حامد سید محمـد حامد-2
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حیث سنتطرق إلى تجریم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة (المطلب الأول)، ومن ثم 

التطرق إلى العقوبات المقررة لهذه الأفعال(المطلب الثاني)، وفي الأخیر سنتولى بیان الظروف 

القانونیة في الجریمة( المطلب الثالث).

المطلب الأول

الإتجار بالأعضاء البشریةالمكونة للركن المادي لجریمةفعالالأ

أفعال الإتجار من قانون العقوبات1جرم المشرع الجزائري في القسم الخامس مكرر

التي لا تخرج عن إحدى ثلاث جرائم: انتزاع عضو أو نسیج أو خلایا من جسم بالأعضاء البشریة 

وهذا حسب ،الانتزاع دون موافقته، أو التستر على وجود الأفعال السابقةشخص بمقابل، أو یكون 

1ق.ع.ج.19مكرر 303إلى  16مكرر303المواد 

الفرع الأول

بمقابل أو منفعةشخصجسمجمع مواد منأو  انتزاع عضو أو نسیج أو خلایا

كل من یحصل من ...بالحبسیعاقب " :علىمن ق.ع.ج.16مكرر303المادة تنص 

شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها.

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من 

جسم شخص."

كل من قام بانتزاع أنسجة یعاقب بالحبس... "على أنه:18مكرر303كما نصت المادة 

أیة منفعة أخرى مهما كانت جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أومنأو خلایا أو بجمع مواد 

طبیعتها .

شجیع أو تسهیل الحصول على أنسجةوتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد ت

و خلایا أو جمع مواد من جسم شخص ."أ

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل 156-55من الأمر 19مكرر 303إلى  16مكرر303راجع المواد:-1

والمتمم، مرجع سابق.
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تزاع نسیج أو انتقوم جریمة الحصول على عضو من جسم أو من خلال هذین النصین، 

:الآتیةخلایا منه بمقابل أو منفعة على العناصر 

صفة الجانيأولا: 

لم تحدد المادتان المذكورتان أعلاه صفة معینة للمجرم الذي یقوم على فعل الحصول على 

العضو أو الانتزاع؛ فقد یكون شخصا طبیعیا مثل المریض الذي یهمه اقتطاع عضو أو نسیج من 

شخص ما لحل محل العضو التالف من جسمه، أو سمسار یتوسط بین من هو بحاجة إلى عضو 

لجسمه وبین من یملك هذا العضو أو نسیج، أو قد یكون الجاني وسیطا یقوم أو نسیج أو خلایا 

ولا یهم في قیام مسؤولیة الوسیط الجزائیة أن یقوم بالوساطة لأطراف عملیة قصد التشجیع لها، 

بهذه الوساطة مجانا أو بمقابل، باقتناع منه أو بباعث نبیل كأن یكون من دعاة المتحمسین لنقل 

یة وزرعها، فالمجَرَم في فعله هو الوساطة التي منعها المشرع الجزائري في الفقرة الأعضاء البشر 

الوسیط في هذه الجریمة لیس شریكا حتى تسري ؛ و 18مكررو  16مكرر303الثانیة من المادتین 

علیه أحكام الشریك في العقاب بل هو فاعل أصلي یعامل معاملة من یحصل على عضو من 

1جسم الإنسان بمقابل.

الانتزاع أو الشروع فیهمافعل الحصول أوثانیا: 

ینصب فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فیهما على العضو أو النسیج؛ ومفهوم هذین 

وظیفة أو عدة بأداءالمصطلحین أن " العضو هو ذلك الجزء المحدد من جسم الإنسان والذي یقوم 

ارة عن خلیط محدد من مركبات عضویة ، أما النسیج فهو عبالكبدو وظائف كالقلب، الكلى، 

كالخلایا والألیاف، والتي تعطي في مجموعها ذاتیة تشریعیة تتفق في عمله كالنسیج العضلي 

2".والعصبي

منه العضو أو النسیج أو الخلیة اعتبار أو قیمة في نفي المأخوذولیس لرضا الشخص 

خص لسلعة أو مال معین على اس تملك الشقالمسؤولیة الجزائیة للأخذ أو المنتزع، ولا یمكن أن ی

قیامها، أما جسد تملك الشخص لجسده، فرضا المجني علیه وتسلیمه ماله في جریمة السرقة ینفي

1-�řƈ· ŕž¼ŕſǗ�� مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص بین التجریم والإباحة؛زراعة الأعضاء البشریة

.47، ص.2014-2013قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد خیضر بسكرة، 

.131معمر فرقاق، المرجع السابق، ص.-2
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تنص الفقرة الإنسان فلا یملك الشخص حق التصرف فیه، وإن كان یملك حق الانتفاع، وبناء علیه

یجوز أن یكون لا"أنه:صحة وترقیتها على متعلق بحمایة المن القانون ال161الأولى من المادة 

1..."الجسم محلا لأي اتفاق إلا من أجل غرض صیانته أو حفظه

ویعد المساس به انتهاكا لحرمة أو معصومیة الكیان الجسدي للإنسان، وتحقیقا لذلك كانت 

2حرمة جسم الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي یتمتع فیها الفرد والمجتمع على السواء.

عدم نسیج بالبدء في تنفیذ الجریمة و ویقوم الشروع في فعل الحصول أو انتزاع عضو أو

3تیاري من الفاعل الأصلي أو الوسیط.وجود عدول اخ

المقابل أو المنفعةثالثا: 

" ینبغي أن یكون التبرع :لقد جاء في المبدأ التوجیهي الخامس لمنظمة الصحة العالمیة أنه

بالخلایا والنُسج والأعضاء مجانا فقط، ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قیمة مالیة، 

الخلایا أو النُسج أو الأعضاء أو عرض شراءها بغرض الزرع، أو بیعها وینبغي أن یحظر شراء 

4من قبل أشخاص أحیاء أو من قبل أقارب الموتى..."

) من القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء 08كما نصت المادة الثامنة(

الإیصاء به دون النسیج و لتبرع بالعضو البشري أو ومنع ومكافحة الإتجار فیها على أنه:" یتم ا

منع بیع الأعضاء ) من نفس القانون على09وبالإضافة إلى هذا تنص المادة التاسعة (5".مقابل

م، المتعلق بحمایة 1985فبرایر سنة  16لـهـ الموافق 1405جمادى الأول عام 26المؤرخ في 05-85قانون رقم -1

 م1985فبرایر 17ه الموافق ل1425جمادى الأول عام 27، الصادرة في 08ج.ر.ج.ج. عدد  الصحة وترقیتها،

.المعدل والمتمم

الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرالقانون؛ زرع الأعضاء البشریة بین الشرع و عملیات نقل و سمیرة عاید الدیات، -2

.68،ص.1999الأردن،والتوزیع،

.131، المرجع السابق، ص.فرقاقمعمر -3

من جدول الأعمال المؤقت، ملحق مبادئ منظمة 21-11، البند 63منظمة الصحة العالمیة، جمعیة الصحة العالمیة -4

.11، ص.2010الصحة العالمیة التوجیهیة بشأن زراعة الخلایا والنُسج والأعضاء البشریة؛ مارس 

، اعتمده مجلس وزراء العدل كافحة الإتجار فیهاالقانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء ومنع ومالقانون -5

  .19/11/2009 - 25د - 791العرب في دورته الخامسة والعشرون، بالقرار رقم 
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أو الأنسجة أو الإتجار فیها  بأیة وسیلة كانت، ویحظر الطبیب من إستئصال العضو أو البشریة 

1النسیج وزراعته عند معرفته بأنه محل معاملة مالیة.

الإتجار بالأعضاء البشریة المركز الذي یدور علیه جریمةفي أو المنفعة مقابلیعتبر الف  

أن كان حدث الكرامة ما یمنع علیه أن یباع أو یشترى، وإذا ؛ فلجسم الإنسان من القیمة و التجریم

الكرامة و ، وتهدر القیمة الإنسانيمحلا للبیع أو الشراء فإن هناك مفاسد جمة تلحق بالنوع 

وهذا ما ویكون تقدیم منفعة مقابل استقطاع عضو من أعضاء بشریة محلا للتجریم،الإنسانیة،و 

تفاق بین صاحب الجسد ولو حدث إ،2أجمعت علیه مختلف التشریعات العربیة والغربیة

4الآداب العامة.لا، لمخالفته قواعد نظام العام و فإن هذا الاتفاق یعد باط3المشتري،و 

فعل الحصول على عضو أو نسیج أو خلیة أو جمع مادة من جرمالجزائريالمشرع إن   

مهما كانت طبیعة هذه المنفعة؛ فالمقابل المالي قد یكون جسم مقابل مبلغ مالي أو منفعة مالیة، ال

سم صاحب العضو المنقول أن تكون المنفعة غیر مالیة كنشر إمالا منقولا أو عقارا... كما یمكن 

5.معلامنه في وسائل الإ

16مكرر303حصل توافق تشریعي بین قانون العقوبات في المادتین أنهونلاحظ

التي و ترقیتها المتعلق بحمایة الصحة و القانون من)02الثانیة (فقرتها 161المادة وبین18ومكرر

6محل لأي معاملة مالیة. زرعالستئصال أو على ألا یكون الاصراحة فیها نصالجاء 

:"یحظر بیع العضو القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء ومنع ومكافحة الإتجار فیهامن )09المادة (-1

به بأیة وسیلة كانت ویحظر على الطبیب إجراء عملیة استئصال العضو وزرعه عند البشري أو النسیج أو شراؤه أو الإتجار 

علمه بذلك."

AL KANDARI Fayez, « les prélèvement des éléments du corps humain en droit français et koweitien »,- 2

Revue de la recherche juridique, droit prospectif, N° 01,2004, P, 447.

3-�řƈ· ŕž¼ŕſǗ�µ ��½ŗŕŬƅ§�ŶŠ±ƈƅ§��48.

  .176ص. المرجع السابق،سمیرة عاید الدیات،-4

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل 156-66من الأمر رقم 18مكرر 303و 16مكرر303راجع المواد: -5

والمتمم، مرجع سابق.

ولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة ":الصحة وترقیتهامن القانون المتعلق بحمایة  02فقرة  161المادة -6

البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة."
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الثانيالفرع 

دون موافقة صاحبهشخصمن جسمأو نسیج أو خلایا أو جمع موادالحصول على عضو

كل من ینتزع بالحبس...:"یعاقبلى ما یليمن ق.ع.ج. ع17مكرر303تنص المادة 

ا في هلموافقة وفقا للشروط المنصوص علیعضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على ا

التشریع الساري .

نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضوا من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري وتطبق 

1لمفعول."ا

كل من ...على أنه: "یعاقب بالحبسمن نفس القانون 19مكرر303تنص المادة كما

أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة ینتزع نسیجا أو خلایا

التشریع الساري المفعول.المنصوص علیها في 

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت دون 

2مراعاة التشریع الساري المفعول."

صاحب الجسد باقتطاع عضو من جسده أو جزء ام هذه الجریمة الاعتداء على رضاوقو 

لك وجب البحث أو میت؛ لذون لحي قد یكالمقتطع منهإنسان أخر، والجسدزرعه في جسدو منه، 

3الصادر من الحي، وضوابط استقطاع الأعضاء من جثة المیت.عن ماهیة هذا الرضا

أولا: الرضا الصادر من الحي

رضا المتبرع)1(

إذا كان رضا المریض في الأعمال الطبیة التقلیدیة شرطا لازما لإباحة الأعمال الطبیة 

تنطويالرضا في مجال زرع الأعضاء یعد ضروریا وحیویا لماعلى جسده بقصد العلاج، فإن هذا

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر رقم من 17مكرر 303لمادة راجع ا-1

قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتضمن 156-66الأمر رقم من 19مكرر 303راجع المادة -2

.132، المرجع السابق، ص.فرقاقمعمر -3
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1اطر قد یتعرض لها المریض في المستقبل.علیه هذه العمالیات من مخ

ولرضا المتبرع شروط خاصة ینبغي توافرها، حتى یكون الرضا منتجا لآثاره:

شكل الرضا:-أ

نظرا لخطورة عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة على حیاة وسلامة جسم المتبرع، 

اشترطت جل التشریعات على أن یكون رضا المتنازل مكتوبا، وهذا ما جاء في الفقرة الثانیة من 

"وتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع :الجزائريمن قانون حمایة الصحة وترقیتها 162المادة 

أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین، وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب بأحد 

وهذا ما یعتبر خروجا عن أصل الأعمال الطبیة بوجه عام، أي یشترط الحصول رئیس المصلحة."

على رضا المریض بأیة وسیلة؛ أما إذا كان الشخص مریضا ولم یستطع التعبیر عن إرادته وتنتقل 

من قانون حمایة 164حسب الترتیب الوارد في المادة وذلك  2،القرار إلى أسرتهسلطة اتخاذ

3، وذلك بدأ بالأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، البنت،الأخ، الأخت.الصحة وترقیتها

أن یكون رضا حرا:-ب

كما یشترط أن یكون الرضا حرا صادرا من شخص یتمتع بالملكات العقلیة والنفسیة 

السلیمة، قادرا على أن یكون رأیه على سند صحیح، ویستمر هذا الرضا حتى العملیة، وكل إكراه 

حتى أو ضغط نفسي یخضع له المتبرع من شأنه أن یعیب رضاه، ویجب أن یستمر هذا الرضا 

من قانون حمایة الصحة 162الفقرة الثانیة من المادة جاء في آخر لحظة الاستئصال، فقد

4:" ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة."وترقیتها الجزائري

، 1999دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، القانون الجنائي والطب الحدیث؛أحمد شوقي عمر أبو خطوة،-1

  .88ص.

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،" نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى"؛ ،مواسيالعلجة-2

  .338ص. ، 2008، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02عدد خاص 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.05-85من قانون رقم 164المادة راجع -3

.133-213فرقاق، المرجع السابق، ص.معمر-4
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لتنظیم وزراعة الأعضاء المادة السابعة من القانون الاسترشادي ه كذلكأقرتوهذا ما 

1البشریة ومنع ومكافحة الإتجار فیها، أن للمتبرع كامل الحق في العدول دون أي شرط أو قید.

تبصیر المتبرع بكافة الأخطار المحتملة:-ت

یجب على الطبیب الجراح أن یبصر المتبرع بجمیع المخاطر التي قد یتعرض لها بسبب 

حال أو المستقبل حتى بعد عشرات السنین، ویجب علیه أن عملیة استئصال العضو منه، في ال

یوضح له احتمالات نجاح عملیة الزرع وإنقاذ حیاة المریض حتى یستطیع أن یقدر مدى المخاطر 

2التي سیتعرض لها بالمقارنة مع الفوائد التي تعود على المریض جراء العملیة.

من القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 162من المادة )02صرحت الفقرة الثانیة (

:"لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة نهأعلى 

ال سواء ما تعلق منها من نتائج محتملة للاستئص.."الانتزاع.المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة 

. وأي إخفاء للنتائج الخطیرة أو المتوقعة للعملیة یقع التي قد تأثر على صحته أو نفسه أو أسرته..

3على عاتق الطبیب.

هلیة المتبرع:أ) 2(

الخلایا والنُسج المبدأ التوجیهي الرابع لمنظمة الصحة العالمیة بشأن زرع جاء في 

" لا یجوز نزع أي خلایا أو نسُج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر والأعضاء البشریة أنه:

وینبغي اتخاذ بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي یسمح بها القانون الوطني.الحي 

4تدابیر محددة لحمایة القصر..."

من القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الإتجار فیها:" للمتبرع )07المادة (-1

العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القیام بعملیة الاستئصال دون قید أو شرط."

2-�ƓƈŬ¥�řƆƔŲ ž©ÃŕǗ؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، الإطار القانوني

  .92- 91ص. ،2011-2010، السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزوسة الدكتوراه للعلوم القانونیة و مدر كلیة الحقوق،

  .132ص. ، المرجع السابق،فرقاق معمر-3

.11، ص.منظمة الصحة العالمیة، المرجع السابق-4
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من هذا المبدأ أنه یمنع استئصال الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء وما یمكن استخلاصه 

لعملیات نقل وزرع الأعضاء من القصر، إلا في الحالات التي یسمح بها القانون الوطني المنظم

.البشریة

أن یصدر رضا المعطي أو المانح من ذي أهلیة قانونیة یعتد  طر تتشالتشریعات  إن كافة  

من القانون المدني 40وعالج المشرع الجزائري موضوع الأهلیة في نص المادة 1،برضائه

2الجزائري.

التوجیهي الرابع لمنظمة الصحة العالمیة بشأن زرع المبدأوقد أخذ المشرع الجزائري ب

أنه:" یمنع من ق.ح.ص.ت.163نص المادة ، حیث جاء في الخلایا والنسُج والأعضاء البشریة

الراشدین المحرومین من قدرة التمییز، كما یمنع انتزاع بانتزاع الأعضاء من القصر و القیام

مراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابین بأ

المستقبل".

كد على عدم نقل الأهلیة وأاشترطالمشرع الجزائريأن  وما یفهم من منطوق هذه المادة

أن تضر بصحتهم في الأعضاء من القاصر، فضلا عن الراشدین المصابین بأمراض من طبیعتها 

بأعضائهم البشریة سوى الشخص الكامل الأهلیة حالة التبرع، فلم یبقى كأفراد مؤهلین للتصرف 

السلیم؛ ولعل سبب منع المشرع خضوع القاصر والراشدین المحرومین من قدرة التمییز من 

لیس لهم الملكات الذهنیة الكامل لإدراك یعتهم البیولوجیة لأناستئصال أعضائهم یرجع إلى طب

عواقب ما قد یتخذونه من قرارات في هذا الشأن.

المیت: ضوابط استقطاع الأعضاء من جثةثانیا

، نظرا لتقدم العلمي في المجال الطبي، وبالخصوص في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة

یبقى الأمر مقصورا على النقل والزرع  بین الأحیاء بعضهم لبعض، بل تعدى ذلك لیصل إلى  مل

؛الحمایة الجنائیة لنقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانون المقارنهیثم عبد الرحمن عبد الغني البقلي،-1

.34، (د.ب.ن)، ص.2010الطبعة الثانیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، 

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق:" كل شخص بلغ سن 58-75من الأمر 40لمادة نص ا-2

)سنة 19الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة. وسن الرشد تسعة عشر (

كاملة."
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...القلب والكبدكالموتى خاصة منها الأعضاء التي لا یوجد لها مثیل جثثالأعضاء مناقتطاع 

خضع لعدة ضوابط والتي تتمثل في الأتي: ت، ولكن هذه العملیةونقلها للأحیاء

شكل التعبیر عن إرادة المتوفى:-1

من قانون حمایة الصحة وترقیتها؛ نجد أن المشرع  165و 164 بالرجوع إلى نص المادتین

حدد طرق التعبیر عن إرادة صاحب الجثة بخصوص اقتطاع الأعضاء منها وهي الجزائري

:1كالتالي

اشتراط الشكلیة للتعبیر عن موافقة المتوفى: عدم -

من ق.ح.ص.ت على أنه: " لا یجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من 164تنص المادة 

وفاة، ... في هذه الحالة یجوز الأشخاص المتوفین قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي لل

الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حیاته على قبوله لذلك".

فیتضح من استقراء هذا النص أن التشریع الجزائري قد سایر الاتجاه الذي لم یشترط 

یصاء بالتصرف في جثة الشخص الإفعلى الموافقة للاقتطاع من الجثث. الرسمیة في الحصول

؛ فیمكن التعبیر یعي صاحبها مقاصد هذا التبرعیكون إلا بناء على إرادة حرة وأهلیة تامة نفسه لا

2إشارة تدل عرفا على القبول.عن الموافقة كتابیا أو شفهیا أو بأي 

:اشتراط الشكلیة للتعبیر عن موافقة المتوفى-

ومنع ومكافحة من القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء 14نصت المادة 

الإتجار فیها:" لا یجوز استئصال أي عضو بشري أو نسیج من جثة شخص متوفي إذا عبر 

صراحة عن رفضه ذلك أثناء حیاته."

من ق.ح.ص.ت التي جاء النص فیها على أنه:" یمنع 165یتضح من نص المادة و 

و على لك كتابیا، وهقد رفض ذ المعنينسجة أو الأعضاء قصد زرعها، إذا كان الشخصانتزاع الأ

نتزاع یعوق التشریح الطبي الشرعي"؛ أن التشریع الجزائري یشترط قید الحیاة، أو إذا كان الا

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.05-85من قانون رقم 165-164المواد:راجع -1

عدد  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"؛ عبد الكریم مامون، "إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى-2

  .297ص. ، 2008، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،2خاص 
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أن یكون الرفض  اطاشتر و  الرسمیة للتعبیر عن رفض الشخص الاقتطاع من جثته بعد وفاته،

1.مماتهأكیدا لمبدأ احترام حریة الشخص وحقه على جسمه ولو بعدت إلاهذا ما و  ،كتابیا

:انتقال حق التصرف في الجثة للغیر-2

أقاربه، وفي حالات  إلى إن ذلك ینتقلإذا توفي الشخص دون أن یعلن عن موقفه، ف

2ستثنائیة أجاز القانون الاقتطاع من الجثث دون موافقة أحد.ا

الحصول على موافقة الأسرة:-أ

السكوت من الشخص المتوفى قد یموت الشخص ولا یقرر التصرف في جثته، ولا یعد هذا 

3أحد أفراد أسرته.مبررا للطبیب باستئصال أي جزء من الجثة إلا بعد موافقة

إذا لم  " على أنه :في فقراتها الثانیة والثالثة من ق.ح.ص.ت.164فقد نصت المادة 

لترتیب حسب هذا ا ةسر الأأحد أعضاء یعبر المتوفى أثناء حیاته لا یجوز الانتزاع إلا بعد موافقة 

أو الولي  الأخ أو الأخت،الابن أو البنت،الزوج أو الزوجة،: الأب أو الأم،التالي يو الأول

وما إعطاء الأسرة الإذن باستقطاع جزء من جثه میتهم إلا ".إذا لم تكن للمتوفى أسرةالشرعي 

4سرة.تأكیدا على حق معنوي له أساس في صلة الدم والقرابة التي تربط بین جمیع أفراد الأ

یشترط شكلا معینا في  لم الجزائريأن المشرعالفقرتین السابقتیننصونلاحظ من خلال

ما یؤدي معنى كتابة أوشفاهة أوإما تكون الموافقة ل بل ترك المجال مفتوحا،موافقة الأسرة

الموافقة.

الاقتطاع من الجثة بدون موافقة أحد-ب

بدون الموافقة المتوفى أو أقاربه، وذلك استنادا أجازت بعض التشریعات الاقتطاع من الجثة

؛ إلى فكرة تأمیم الجثة، في حین استندت تشریعات أخرى إلى حالة الاستعجال لتبریر هذا الاقتطاع

القانون الجزائري، بحیث ومن بین التشریعات التي استندت إلى فكرة الاستعجال والضرورة نجد 

.198-197مامون، المرجع السابق، ص.عبد الكریم -1

.353، المرجع السابق، ص.مواسيالعلجة -2

.133، المرجع السابق، ص.فرقاقمعمر -3

.222أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص.-4
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إذا توفرت حالة الاستعجال 1ة بدون موافقة المتوفى أو أقاربه،یجیز اقتطاع القرنیة والكلیة من الجث

2.حمایة الصحة وترقیتهاانونقمن 167التي تثبتها اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة 

:مستشفى یرخص له بذلكفي  القیام بعملیة الانتزاعثالثا:

" لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء :من ق.ح.ص.ت.الجزائري167نصت المادة

زیر المكلف بالصحة.في المستشفیات التي یرخص لها بذلك الو  إلاالبشریة ولا یزرعونها 

تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الهیكل الإستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع و تأذن 

بإجراء العملیة.

في اللجنة وطبیب شرعي وتدون یجب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان 

خلاصتهم الإثباتیة في سجل خاص،في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص 

متوفین".

إن نقل الأعضاء وزراعتها لا یعد من العملیات السهلة التي یمكن لكل واحد أن یقوم بها وفي 

ت أو حیاة الشخص المتلقي أو المتبرع لة مو أذلك راجع إلى أن الأمر یتعلق بمسأي مكان كان، و 

من جرائم المتاجرة في الأعضاء التي أصبحت تعتبر إلى الحدهذا بالإضافة،لهذه الأعضاء

3.إحدى الرهانات التي حاولت غالبیة الدول القضاء علیها

الأنسجة ائري قید عملیة انتزاع الأعضاء و نستخلص من نص هذه المادة أن المشرع الجز 

فلو أقیمت عملیة الانتزاع في مستشفى من المستشفیات تكون في المستشفیات المرخصة لها،بأن 

وبوجود أطباء یقومون بهذه العملیة دون أن یسبق هذا ترخیص من وزیر الصحة ولو كان عمومیا 

) من 21وقد أشار إلى هذا الموضوع المادة (الأطباء المسؤولیة على ذلك.تحمل المستشفى و 

4لعربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الإتجار فیها.القانون ا

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.05-85قانون رقم من 164لمادة اراجع -1

.354، المرجع السابق، ص. مواسيالعلجة -2

.05المرجع السابق، ص.عبد الكریم نعومي،-3

من القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الإتجار فیها.21المادة راجع -4
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الفرع الثالث

متناععن طریق الابالأعضاء البشریةجریمة الإتجار

تعد جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم السلبیة التي 

المشرع، متعمدا عدم إخبار السلطات به یمتنع الشخص فیها عن عدم القیام بواجب ألزمه 

المختصة، سواء أكانت سلطات قضائیة ومصالح الضبطیة القضائیة، أم كانت سلطات إداریة 

1یرها.كإدارة المستشفى وغ

:" كل من علم بارتكاب جریمة الإتجار ق.ع.ج 25مكرر 303وهذا ما نصت علیه المادة 

بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، یعاقب بالحبس 

  ."دج 500.000دج إلى 100.000)سنوات و بغرامة من 05) إلى خمس (01من سنة(

هنا أن المشرع ألزم التبلیغ الفوري لكل عالم بارتكاب جریمة وما یمكن استخلاصه

الإتجار بالأعضاء البشریة، ولعل هذا یعود منح السلطات المختصة الفرصة من أجل التدخل 

؛ ولكن في المقابل ما یعاب علیه المشرع في هذا الخصوص أنه والكشف عن مرتكبي هذه الجریمة

ولعل الأمر متروك للسلطة التقدیریة للقضاء في تحدید  - وراف - لم یحدد المیعاد المقصود بلفظة 

أو تقدیر هذا المیعاد.

نجد الركن المعنوي أو القصد الجنائي، والذي یتمثل في انصراف بالإضافة إلى ما سبق 

2أو الامتناع عنه.بإرادة واعیة مدركة لنتائج الفعلإرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم، 

عمدیة أي أن القصد الجنائي فیها عاماً، الجرائم ال منالإتجار بالأعضاء البشریةجرائم و   

ولم یشترط القانون وجود قصد خاص، ویتم تطبیق القواعد العامة على العلم والإرادة، فیجب أن 

3یحاط علم الجاني بأركان الجریمة، وأن تتجه إرادته إلى الفعل.

ستیلاء على أعضاء الجسد الإنساني من خلال ویظهر القصد الجنائي هنا من خلال الا

عملیات غیر مشروعة وبیعها بمقابل مالي، وهذا ما یتنافى مع الطبیعة الإنسانیة وكرامة الجسد 

1-�řƈ· ŕž�µ ��½ŗŕŬƅ§�ŶŠ±ƈƅ§��¼ŕſǗ52.

.50الرمیان، المرجع السابق، ص.دلال رمیان عبد اللـه -2

.685المرجع السابق، ص.؛ النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریةخالد مصطفى فهمي،-3
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البشري، كما یتعارض مع القوانین والاتفاقیات الدولیة التي تحافظ على كرامة الجسد البشري 

ارض هذه الجریمة مع الطبیعة المهن الطبیة وترفض أن یتحول إلى سلع، هذا بالإضافة إلى تع

التي تتصف بأنها من المهن الإنسانیة التي تتسم بالصدق والرحمة والمساعدة ولیس المتاجرة وهذا 

1القسم الطبي.ما یحولها إلى مهنة غیر إنسانیة، وهذا ما یتعارض مع 

والإرادة، فالشخص یكون على العلم جریمة الامتناع عن التبلیغ ویقوم القصد الجنائي في 

عالما بجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، واتجاه إرادته الحرة إلى التستر على ارتكاب هذه الجریمة 

2ولو لم یكن من المساهمین فیها.

فالقصد الجنائي إذن هو توفر العلم والإرادة لدى الجاني أنه یقوم بالمتاجرة بعضو من جسد 

مع اتجاه إرادته لهذا أو التستر على جریمة الإتجار بالأعضاء البشريإنسان أو خلایاه وأنسجته

3الفعل.

المطلب الثاني

تجار بالأعضاء البشریةالعقوبة المقررة للإ 

نظرا للانتهاكات الجسیمة الواقعة على جسم الإنسان كان لزاما على المشرع الجزائري 

قد ، فیةأبشع واخطر جریمة في حق الإنسانمجابهة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة التي تعتبر 

من الدستور على أن:" الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"؛ 38نص في المادة

:" یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق أنه علىه من41وجاء في نص المادة

وضع عقوبات فعمد إلى  ؛4"عنویة.الإنسان البدنیة والممةسلاا یمس وعلى كل م،والحریات

كذلك قانون العقوبات و  وترقیتهاالصحةحمایةقانونومتعددة وهو ما نجده منصوص علیه صارمة 

هذه الجریمة بحیث یتعرض للمسائلة الجزائیة كل من أدین لم یتساهل مع مرتكبيالجزائري؛ و 

.34مراد بن علي زریقات، المرجع السابق، ص.-1

.134، المرجع السابق، ص.فرقاقمعمر -2

.923، المرجع السابق، ص.الأشخاصالوسیط في شرح جرائم نبیل صقر، -3

م المتعلق بإصدار 1996دیسمبر سنة 07ه الموافق لـ1417رجب عام 26المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -4

المعدل ، 1996دیسمبر 08ه الموافق لـ1417رجب 27الصادر في76تعدیل نص الدستور، ج.ر.ج.ج. عدد 

والمتمم.
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وهذا هو  اطبیعیا أو شخصا معنویشخصا المدان سواء كان بجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، 

.محور دراستنا

الفرع الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

فعل منارتكبمتىعن جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة،الشخص الطبیعيیسأل 

وذلك  العقوباتقانونمقررة في  اتتسلط علیه عقوبمن ثم و  ،الحدیث عنهالناالأفعال التي سبق

أن یمكن أیضا كماعقوبة أصلیة تسلط علیه وفقا لجسامة ودرجة خطورتها، حیث یمكن أن 

هذا ما نجده منصوص علیه في قانون تكمیلیة و تضاف إلیها عقوبة أو أكثر من العقوبات ال

العقوبات  قسم الاتجار بالأعضاء البشریة .

سلط المشرع الجزائري العقوبة على كل شخص یحصل أو كل من یتوسط قصد تشجیع 

أو قام بانتزاع أنسجة أو خلایا أو تسهیل الحصول على عضو من الأعضاء مهما كانت طبیعته،

من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها.

لبشریة تأخذ وصف الجنحة حسب قانون العقوبات والأصل أن جریمة الإتجار بالأعضاء ا

).19مكرر 303إلى  16مكرر303الجزائري، وهذا ما نجده منصوص علیه في المواد (

أولا: العقوبات الأصلیة

بمقابل جسم الإنسانأو نسیج أو خلایا من العقوبة الأصلیة المقررة للحصول على عضو )1(

أو منفعة

سنوات إلى عشر  )03ث (أنه:"یعاقب بالحبس من ثلاعلى  16مكرر303تنص المادة 

دج كل من یحصل من شخص على  1.000.000دج إلى  300.000بغرامة من )سنوات و 10(

عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها.

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من 

جسم شخص."
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)05) إلى خمس (01على: "یعاقب بالحبس من سنة(18مكرر303تنص المادة و 

كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلایا أو دج، 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 

بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها .

شجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة كل من یتوسط قصد توتطبق نفس العقوبة على 

."و خلایا أو جمع مواد من جسم شخصأ

من خلال هاذین النصین نلاحظ أن المشرع الجزائري كیف فعل الحصول على عضو أو 

.، على أنها جنحةأو أي منفعة أخرىأنسجة أو خلایا بمقابل مادي 

عضو بمقابل مالي أقل من العقوبة المقرر غیر أن العقوبة المقرر لجریمة الحصول على 

لجریمة الحصول على أنسجة أو خلایا من جسم الإنسان. 

ن دون أو خلایا من جسم الإنسانسیج عضو أوالعقوبة الأصلیة المقررة للحصول على)2(

موافقته

عشر  إلى)سنوات 05على ما یلي:"یعاقب بالحبس من خمس(17مكرر303تنص المادة 

كل من ینتزع عضوا من شخص دج،1.000.000دج إلى 500.000وبغرامة من سنوات )10(

على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري .

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضوا من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري 

المفعول."

)05) إلى خمس (01على أنه: "یعاقب بالحبس من سنة (19مكرر303كما تنص المادة 

دج ،كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من 500.000دج إلى 100.000وبغرامة من 

جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري 

المفعول.

لایا أو جمع مواد من شخص میت دون وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خ

مراعاة التشریع الساري المفعول."
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فیها من برأینا نعتقد أن هذه العقوبة لیست كافیة ولا تتناسب مع بشاعة هذه الجریمة لماو 

معنوي مادي (كالعاهات المستدیمة)، و من ضرر به لحقإنتهاك لسلامة جسد الإنسان وما ی

محل الجریمة، وما ینتج عنها من أثار سلبیة على أقارب ) بالشخص (كالاضطرابات النفسیة

المتوفى.

الأنسجة من الموتى أصاب في تجریمه انتزاع الأعضاء و كما نجد أن المشرع الجزائري قد 

وهذا حفاظا على حرمة الموتى.

عن جرائم الإتجار بالأعضاء البشریةالعقوبة الأصلیة المقررة لحالة الامتناع عن الإبلاغ)3(

:" كل من علم بارتكاب جریمة ق.ع.ج. على ما یلي25مكرر 303المادة تنص

الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، یعاقب 

 500.000دج إلى 100.000)سنوات و بغرامة من 05) إلى خمس (01بالحبس من سنة(

1..".دج

عدم الإبلاغ عن جریمة من جرائم الاتجار تجریمه ولقد أصاب المشرع الجزائري في 

من یكون دافعا ،25مكرر 303ة المقرر في نص المادة بفالخوف من العقو  ؛بالأعضاء البشریة

أجل التبلیغ عن هذه الجرائم الشنیعة.

التكمیلیة :العقوبات ثانیا

بالأعضاء البشریة أنها جنحة، فإن تطبیق العقوبات التكمیلیة إذا كان وصف جرائم الاتجار 

على الشخص الطبیعي المدان یكون جوازیا من القضاء إلى أن یأمر النص بخلاف ذلك، وهو أن 

2.یلزم القضاء بتطبیق العقوبات  التكمیلیة على المدان

أو أكثر من التي فرضت تطبیق عقوبة 22مكرر 303وهذا ما نجده منصوص في المادة 

؛ وتبقى مسألة 3من قانون العقوبات الجزائري09العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

تیة: كالحجر اختیار العقوبة أو أكثر منها بید سلطة القاضي من مجموع العقوبات التكمیلیة الآ

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق156-66الأمر رقم من 25مكرر 303المادة راجع -1

.136، المرجع السابق، ص.فرقاقمعمر -2

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق156-66الأمر رقم من 09المادةراجع -3
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مصادرة الجزائیة ، المةالمدنیة، تحدید الإقامان من ممارسة الحقوق الوطنیة و الحر القانوني، و 

المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة الإقصاء من الصفقات للأموال،

1العمومیة، الحضر من إصدار شیكات، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها ...إلخ.

قانون في أما إذا كان المدان في جریمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة أجنبیا فإن ال

من ق.ع.ج. ألزم الجهة القضائیة المختصة بمنعه من الإقامة في التراب 23مكرر 303المادة 

2) عشرة سنوات على الأكثر.10الوطني نهائیا أو لمدة (

الفرع الثاني

المقررة للشخص المعنويالعقوبات

المعنوي مسؤولا في فقرتها الأولى على أنه :" یكون الشخص 26مكرر 303تنص المادة 

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

مكرر من هذا القانون."51

الدولة والجماعات ستثنتانجد أنها مكرر المذكور في المادة 51وبالعودة إلى نص المادة 

باقي  كونتو ، من المسؤولیة الجزائیةالمحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

أو  امن طرف أجهزته اجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابهة الأخرى  مسؤولةص المعنویاشخالأ

3رعیین عندما ینص القانون على ذلك.الش اممثلیه

لم یعفي الشخص فمن خلال تحلیلنا لهاذین النصین یتضح لنا أن المشرع الجزائري

303ائلة الجزائیة إن أدین في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة (المادة المعنوي من المس

الدولة مكرر حیث اشترطت أن 51)، لكن قید هذه المسائلة بالشروط الواردة في المادة 26مكرر

المسائلة الجزائیة؛ لا تكون محلوالجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

.136، ص.السابقالمرجع معمر فرقاق، -1

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق156-66الأمر رقم من 23مكرر303المادة راجع -2

تنص:"باستثناء الدولة والجماعات المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66الأمر رقم منمكرر51المادة -3

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه 

من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك. إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من 

الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال." مسائلة 
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،( كالمؤسسات العمومیة جزائیةمسؤولةلتبقى الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص 

یشترط كذلك أن ترتكب الاقتصادیة، المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عمومیة...إلخ)، كما

هذه الجریمة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین؛( كالرئیس، المدیر العام...إلخ).

الأصلیةبةالعقو أولا: 

حسب  نإشریة، فإذا أدین الشخص المعنوي في جریمة من جرائم الإتجار بالأعضاء الب

أولى فقرة  مكرر18المقررة في المادةات العقوبتطبق علیه، 26مكرر303الفقرة الثانیة من المادة 

تتمثل في: والتي من ق.ع.ج.

للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما مرات الحد الأقصى 5غرامة تساوي من مرة إلى 

دج وهو الحد الأقصى 1.000.000یرتكبها الشخص الطبیعي؛ ومن ثمة تصیر الغرامة ما بین 

المقرر لجنحة انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة أو من شخص میت دون الحصول على 

1مرات الحد الأقصى).05دج ( وهو ما یعادل 5.000.000الموافقة مثلا و 

ثانیا:  العقوبات التكمیلیة 

تتمثل العقوبات التكمیلیة في:، مكرر من ق.ع.ج.18حسب الفقرة الثانیة من المادة 

حل الشخص المعنوي،-"

) سنوات،05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز (-

)سنوات،05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز (-

مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا المنع من -

)سنوات،05أو لمدة لا تتجاوز (

مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها،-

نشر وتعلیق حكم الإدانة،-

.136معمر فرقاق، المرجع السابق، ص. -1
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على ممارسة )سنوات، وتنصب الحراسة05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز (-

النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة لمناسبتها."

الفرع الثالث

المصادرة

من ق.ع.ج.على أنه:" تأمر الجهة القضائیة في حالة الإدانة 28مكرر 303تنص المادة 

والأموال في الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها 

ولقد سبق لنا التفصیل المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة."

1في هذا الموضوع في الفصل الأول.

المطلب الثالث

تطبیقات ظروف التشدید والأعذار في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

بالأعضاء البشریة، وسن عقوبات نوعا بالرغم من تجریم المشرع الجزائري لجرائم الإتجار 

غیر أنه قد تستدعي ظروف هذه ،جرائم الشنیعة وذلك للقضاء علیهاما ملائمة لمرتكبي هذه ال

الجریمة ومرتكبیها، إما التخفیف من العقوبة أو الإعفاء منها نهائیا، وإما تشدیدها لتتجاوز الحد 

بعدما كانت تكیف على أساس أنها أو حتى بتغییر العقوبة ذاتها إلى نوع أشد؛ لها الأقصى المقرر 

أما (الفرع الأول)إلى هذه الظروف المشددة في سنتطرقو شددة أو جنایة. جنحة لتصیر جنحة م

سنتطرق إلى الأعذار القانونیة المقررة لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة. (الفرع الثاني) في

الفرع الأول

ظروف التشدید

لمبدأ قانونیة العقوبات، یجب على القاضي دائما عند النطق بالعقوبة أن یلتزم تطبیقا 

، فقد یصل القاضي في بعض الحالات إلى الحد الأقصى إذا وجد في بحدیها الأدنى والأقصى

قانونا ظروف الجریمة وشخصیة المجرم ما یستدعي أخذه بشدة، ولكن هذا لا یعتبر تشدیدا للعقوبة 

لكن قد یرى المشرع إذا وجدت القانون للفعل في الأحوال العادیة. هالأنه التزم حدودها كما قرر 

من هذه المذكرة.52أنظر الصفحة-1
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ظروف أو حالات معینة تقتضي تشدید العقاب،إما بتجاوز الحد الأقصى المقرر أصلا للجریمة، 

1وإما بتغییر نوع العقوبة ذاتها إلى نوع أشد.

لعقاب إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیها في على تشدید ا20مكرر303نصت المادة 

ا ارتكبت إذ 17ومكرر16مكرر 303، وكذا المادتین 19مكرر 303و 18مكرر303ادتین الم

مع توافر أحد الظروف التالیة:

الظروف الشخصیة المشددة أولا: 

بالجانب المعنوي في الجریمة أو غیر ذلك من نعني بالظروف الشخصیة ما یتصل

من حیث صفته وعلاقته بالمجني علیه، وما 2الصفات أو العوامل الشخصیة في مرتكب الجریمة،

وذلك ما سنتولى بیانه في الأتي:3یتصل بالمجني علیه من حیث سنه وصفته؛

ضعف المجني علیهقصر أو الظروف المشددة التي تعود إلى -1

عاقب على الجرائم المنصوص علیها في یمن ق.ع.ج."20مكرر303مادة نصت ال

) سنوات إلى خمس عشرة 05، بالحبس من خمس (19مكرر 303و  18مكرر303المادتین 

دج، إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد 1.500.000دج إلى  500.000) سنة وبغرامة من 15(

"شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة.إذا كانت الضحیة قاصرا أو -الظروف الآتیة: ..

ما نستنتجه من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري جعل من سن الضحیة وضعفها سببا لتشدید 

العقاب، فلو ارتكبت جریمة الإتجار بالأعضاء على قاصر أو شخص مصاب بإعاقة ذهنیة تكون 

وحسن ما فعله المشرع ، العقوبة أشد مما لو وقعت على شخص بالغ، متمتع بكامل قواه العقلیة

.نظرا لما تتطلبه هذه الفئات من اهتمام ورعایة خاصة

.242علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، -1

.628أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.-2

  .122ص. المرزوق خالد بن سلیمان، المرجع السابق،-3
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صفة الجاني وصلته أو علاقته بالمجني علیه:إلى تعود الظروف المشددة التي-2

303"یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المادتین :20مكرر303المادة نصت 

) سنة وبغرامة 15سنوات إلى خمس عشرة ()05، بالحبس من خمس (19مكرر 303و  18مكرر

...دج، إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف الآتیة:1.500.000دج إلى  500.000من 

إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة...-

) وبغرامة من 20) إلى عشرین سنة (10ویعاقب بالسجن من عشر سنوات (

303دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین 2.000.000دج إلى 1.000.000

فر أحد الظروف المنصوص علیها في ارتكبت الجریمة مع تو ، إذا ا17مكرر  303و 16مكرر 

."الفقرة الأولى من هذه المادة

نجذ أن المشرع الجزائري جعل من الموظف الذي سهلت له وظیفته من خلال هذا النص

ظرفا  إلخ...أو مِن من ینتمون إلى القطاع الصحيارتكاب الجریمة، كأن یكون طبیبا أو ممرضا

الجنحة المشددة وصف تتخذالعقوبة هنا أن مشددا لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، والملاحظ 

والتي تتمثل في:19ومكرر18مكرر303تین المادعلیها في إذا ارتكب الجرائم المنصوص 

ي منفعة الي أو أانتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مجریمة

، وجریمة انتزاع نسیج یهاأو التشجیع أو تسهیل الحصول علأخرى مهما كانت طبیعتها أو التوسط

ى قید الحیاة أو شخص میت دون مراعاة التشریع أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص عل

ساري المفعول.

16مكرر303في المادتین وتتخذ وصف الجنایة إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیها

الحصول من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة جریمة؛ والتي تتمثل في:17ومكرر

الحصول على وسط قصد تشجیع أو تسهیلمالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها، أو الت

عضو من جسم شخص؛ وجریمة انتزاع عضو من جسم شخص على قید الحیاة أو من جسم 

وافقة وفقا للتشریع ساري المفعول.شخص میت دون الحصول على م
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الظروف العینیة المشددة:ثانیا:

أي ما یتصل 1بجسامة الهیكل المادي المكون للجریمة،بالظروف العینیة، ما یتصلنعني 

2.بالفعل ونتائجه وظروف الزمان والمكان

على الظروف العینیة المشددة كالآتي:من ق.ع.ج20مكرر303نصت المادة وقد 

، بالحبس من 19مكرر 303و 18مكرر303یها في المادتین "یعاقب على الجرائم المنصوص عل

دج إلى  500.000) سنة وبغرامة من 15) سنوات إلى خمس عشرة (05خمس (

دج، إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف الآتیة:...1.500.000

إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص،-

إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله، -

ذات طابع عابر للحدود أو كانت منظمةإجرامیةالجریمة من طرف جماعة إذا ارتكبت -

..الوطنیة.

) وبغرامة من 20) إلى عشرین سنة (10ویعاقب بالسجن من عشر سنوات (

303دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین 2.000.000دج إلى 1.000.000

مع توافر أحد الظروف المنصوص علیها في ، إذا ارتكبت الجریمة17مكرر  303و 16مكرر 

الفقرة الأولى من هذه المادة".

ارتكبت الجریمة مع توافر ظرف من هاته الظروف، فإن العقاب ما یلاحظ هنا أنه إذا 

یصیر مشددا یتراوح بین جنحة مشددة وجنایة، فأما الجنحة المشددة فعقوبتها الحبس من خمس 

دج، وقد 1.500.000دج إلى 500.000) سنة وبغرامة من 15) سنوات إلى خمس عشرة (05(

ة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص حي تم رصد هذه العقوبة المشددة لفعل انتزاع أنسج

أو من شخص میت دون الحصول على الموافقة.

) سنة وبغرامة من 20سنوات إلى عشرین(10وأما الجنایة؛ فعقوبتها السجن من عشرة (

دج، وكانت هذه العقوبة المشددة لفعل الحصول على عضو 2.000.000دج إلى1.000.000

.628أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.-1

.125المرزوق خالد بن سلیمان، المرجع السابق، ص.-2
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، وفعل انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة أو من شخص من أعضاء جسم بمقابل أو منفعة

میت دون الحصول على الموافقة.

المذكورة -على الأقل -ددةتطبق هذه العقوبة المشددة بشرط توافر ظرف من الظروف المش

  أعلاه.

ثالثا: عدم الاستفادة من ظروف التخفیف في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

من ق.ع.ج.على أنه: "لا یستفید الشخص المدان لارتكابه 21مكرر 303ادة تنص الم

من هذا 53أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 

القانون."

من قانون العقوبات الجزائري التي وردت في المادة السابقة نجدها 53وبالعودة إلى المادة 

یض العقوبة المنصوص علیها بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي تنص على أنه: "یجوز تخف

فالمشرع الجزائري جعل الشخص المدان ؛ 1بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد..."

بجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة لا یستفید من هذه الظروف المخففة نظرا لخطورة الجریمة من 

ت وانتهى تنفیذها.أخرى لأنها وقعجهة، ومن جهة

رابعا: تطبیق الفترة الأمنیة

مكرر المتعلقة بالفترة 60على أنه "تطبق أحكام المادة 29مكرر303المادة نصت

الأمنیة على الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم".

من قانون العقوبات الجزائري نجده یبین مفهوم الفترة 2مكرر60وبالرجوع إلى نص المادة 

الأمنیة التي یقصد بها حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع 

3.في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج المشروط

.من هذه المذكرة56راجع الصفحة-1

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر منمكرر60المادة راجع -2

المتضمن قانون تنظیم 04-05المتضمن قانون رقم 04-05من القانون رقم 150إلى  100المواد من راجع -3

السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مرجع سابق.
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من ق.ع.ج. الذي فرض تطبیق الفترة الأمنیة على 29مكرر303فحسب نص المادة 

جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة ینصب في دائرة تشدید العقوبات على مرتكبي الجرائم، فلو أدین 

شخص بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، فإنه یحرم قانونا من إفادته من نظام 

لسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائریین.من الأنظمة التي تضمنها قانون تنظیم ا

الفرع الثاني

تطبیق الأعذار في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

شخص الالأعذار القانونیة هي حالات أو ظروف خاصة تتعلق بالجریمة ذاتها أو ب

تؤدي بالضرورة إلى الإعفاء من العقوبة أو استبدال العقوبة المقررة للجریمة قانونا بعقوبة ،مرتكبها

1أخف منها نوعا ومقدارا.

والأعذار القانونیة نوعان: عامة وخاصة؛ فتسري الأعذار العامة على جمیع الجرائم دون 

2ة بذاتها.استثناء، أما الأعذار الخاصة فإن أثارها ینحصر في جرائم معینة محدد

هي حالات محددة في  الأعذارمن ق.ع.ج على أنه:" 52الفقرة الأولى من المادة وعرفت 

القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا 

3كانت أعذار معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة." 

لحكم كثیرة في جرائم الإتجار بالأعضاء البشریةالقانونیة الأعذار لقد أقر المشرع الجزائري

، بإعفائهم فیهالإجرامي الذي بدؤوا تنفیذ السلوك لتوقف عن مواصلةل لعل أهمها إغراء المجرمین

من 25مكرر  303و 24مكرر303في نصوص المواد ، ولقد أوردها لتخفیف منهمن العقاب أو ا

كالأتي:قانون العقوبات الجزائري

.234علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.-1

.621أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.-2

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر رقم من 52المادة راجع -3
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أولا: تطبیق العذر المعفي في حالة التبلیغ قبل البدء في تنفیذها

"یعفى من العقوبة من ق.ع.ج.على أنه:24مكرر 303المادة الفقرة الأولى منوقد نصت

المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الإتجار بالأعضاء قبل البدء في 

."في تنفیذهاتنفیذها أو الشروع 

تضمنت  اأنهمن ق.ع.ج. نجد24مكرر303المادة نصالأولى من لفقرةلعند استقرائنا 

المختصة تبلیغ السلطات ووهألا الإعفاء من العقاب، بأو الجانيالمجرمیستفید منه ذيالشرط ال

هذا الشرط معیب وغیر حسب رأینا ولكن عن الجریمة قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها،

فالأصل أن القانون لا ،في تنفیذها أو الشروع فیهاالبدء منطقي بحیث لا تعد الجریمة جریمة قبل 

، فكیف یمكن إعفاء شخص من جریمة الإتجار لنیات ولا على الأعمال التحضیریةیعاقب على ا

لم یشرع فیها؟ وأبالأعضاء البشریة وهو لم یبدأ في تنفیذها 

متناع عن التبلیغ عن جرائم في حالة صلة القرابة في جریمة الا: تطبیق العذر المعفي ثانیا

الإتجار بالأعضاء البشریة

على ما یلي :" كل من علم قانون العقوبات الجزائري ن م25مكرر303نص المادة ت

ات المختصة بارتكاب جریمة الإتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني ولم یبلغ فورا السلط

بالحبس... بذلك، یعاقب 

سنة، لا تطبق أحكام 13فیما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز سنهم 

1"الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

في الفقرة  إن ما نستنتجه من خلال هذا النص أن المشرع أقر الإعفاء من العقاب المذكور

على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة 25مكرر 303الأولى من هذه المادة 

) سنة.13الرابعة، بشرط أن لا تكون الجریمة المرتكبة ضد قاصر لم یبلغ الثالثة عشرة (

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66الأمر رقم من 25مكرر 303المادة راجع -1
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وقبل تحریك الدعوى العمومیةالتنفیذانتهاءفي حالة التبلیغ بعد ذر المخففا: تطبیق العثالث

وتخفض العقوبة إلى من ق.ع.ج على أنه:"24مكرر303نصت الفقرة الثانیة من المادة 

..."النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیة

ولا یخضع للسلطة التقدیریة وجوبي فالفقرة أن التخفیهذه یتضح لنا من خلال إن ما

بلاغ عن الجریمة بعد الشروعالإ، بمعنى أن المجرم تسقط عنه نصف العقوبة، إذا قام بللقاضي

ك الدعوى العمومیة.یتحر أن لكن قبل و ، أو فرغ في إتمامهافیها

في حالة التبلیغ بعد تحریك الدعوى العمومیة فا: تطبیق العذر المخفرابع

كالأتي:24مكرر303في الفقرة الثانیة من المادة أیضاهذه الحالةلقد تم النص على

مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس أأو إذا ...  " 

الجریمة."

ن الاستفادة من التخفیف العمومي فما نستشفه من هذه العبارة أن المشرع مكن المجرمین م

ها على ضبط المساهمین و وساعدالمختصةمع السلطات واالدعوى العمومیة إن تعاونبعد تحریك 

.، سواء كانوا فاعلین أصلیین أم شركاءفي الجریمة

بالإضافة إلى ما سبق بیانه بخصوص أفعال المجرمة في الإتجار بالأعضاء البشریة هذا و 

إلى أن الدعوى العمومیة في الأخیر، تجدر الإشارةوالعقوبات والظروف القانونیة المطبقة علیها

جماعة إجرامیة منظمة عبرة للحدود  هاإذا ارتكبتتتقادم لا بالأعضاء البشریة في جرائم الإتجار 

والتي مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري08الوطنیة، عملا بنص المادة 

في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال تنص على أنه:" لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم

إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس 

1الأموال العمومیة."

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 155-66الأمر رقم مكرر08لمادة راجع ا-1
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، 07، 06أما باقي جرائم الإتجار بالأشخاص فتخضع للتقادم وفقا لنصوص المواد:( 

1مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة).10و،  10،  09، 1مكرر08مكرر، 08، 08،

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، 155-66من الأمر رقم مكرر 10إلى  06المواد من راجع -1

مرجع سابق.
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الثانيالفصلخاتمة

في عصرنا الحالي، لتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي ساد القطاع الطبينتیجة ا

أعضاء كانت أو أنسجة أو خلایا... سواء كان حیا الإنسان،أصبح للإنسان الانتفاع بجسم أخیه 

ا ما نجده منظم في مختلف وهذ التداوي وتحقیق الشفاء السریع والمضمون،وذلك من أجل أو میتا، 

.البشریةالقوانین الوطنیة المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء

التي تتشكل من عدد من الجناة تحت مسمیات ة المنظمةالجماعات الإجرامیغیر أن

بشكل والتطورات الطبیةالابتكارات استغلت هذه مختلفة، كالوسیط، والسمسار، والطبیب...إلخ،

ئات الأكثر ضعفا في ، مستغلة في ذلك الفومصالحهاغیر مشروع من أجل تحقیق أهدافها

مختلف إلخ، معتمدة في ذلكوالمشردین واللاجئین...المجتمع والمتمثلة في الفقراء والمعدمین 

والمعنوي...كالقوة والخطف والإكراه المادي والوسائلالأسالیب

ومن خلال هذا الفصل تمكنا من التعرف على ماهیة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، 

الجرائم أهم الممیزات التي تفرق بینها وبین وما تتسم بها من خصائص وعناصر، وكذا تعرفنا على

التي قررها المشابهة لها، أما من ناحیة القانونیة فقد بینا مختلف الصور الإجرامیة، والعقوبات 

المشرع الجزائري من أجل القضاء على هذه الجریمة الشنعاء.   
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خاتمة

البشریة من  اءعضالأجریمة الإتجار بالأشخاص وبوختما لما سبق نخلص إلى القول أن 

السائدة في القرن الحالي، وأحد علل العالم الأكثر خزیا؛ فهي إنتهاك بین أخطر الجرائم المنظمة

وللحریات الأساسیة التي تحفظ كیان الإنسان وآدمیته وكرامته والمجتمع الذي دون رحمة لحقوق

بل وعلى العالم بأسره.یعیش فیه

ى هذه فبالرغم من المساعي والمبادرات الدولیة والإقلیمیة المتخذة للحد والقضاء عل

وعدم  الاضطراباتتعرف تزایدا مستمرا، خصوصا بعد فتأخذ حیزا جغرافیا كبیرا إلا أنها ،الجریمة

، التي تشكل أرض خصبة لنمو وانتشار مثل هذه الجرائمو  ،ستقرار الذي تعرفه دول العالم الثالثالا

حیث أصبحت شعوبها شعوبا مستضعفة مما جعلها فریسة سهلة للجماعات الإجرامیة المنظمة 

بغیة تحقیق أهدافهم التي تتمثل في ،الجرائم علیهمهذه مستعملة في ذلك مختلف الوسائل لارتكاب 

لجني وأشكال الإتجار بالأشخاص أو الأعضاء البشریةفي مختلف صور استغلال الضحایا 

.الأموال

أشد وتقریر كل دولة أخذ الإجراءات الضروریة للحد من هذه الجریمة وعلیه فیجب على

ما سعى إلیه المشرع  . وهذاافي قوانینها الداخلیة لحمایة مواطنیهاختلافهملمرتكبیها على العقوبات

من جلیاویظهر ذلك هذا الغرض الجزائري جاهدا بوضع سیاسات جدیدة والقیام بتفعیلها من أجل

برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة  على قانون العقوبات بعد مصادقة الجزائرل هتعدیلخلال

م، ومن ثم مصادقتها على اتفاقیة الدول 2000الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة 

العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة.

ا:النتائج المتوصل إلیه  

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى بعض النتائج والتي تتمثل في:
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جریمة الإتجار بالبشر أو الأشخاص هي أي فعل أو تعامل یتم بمقتضاه نقل أي شخص -1

؛ إلى أشخاص آخرین نظیر أو مجموعة من الأشخاص سواء كان طفلا أو رجلا أو إمرأة

صور الإتجار.، وذلك لاستغلالهم في مختلفماليمقابل

، أو جسم الإنسان، سواء كانت أعضاءمل یمس یعتبر الإتجار بالأعضاء البشریة كل تعا-2

خلایا نظیر مقابل مالي، أو یتم التعامل فیها دون موافقة صاحبها.الأو حتى ة أنسج

تستهدف الطبقات الفقیرة و كلا الجریمتین ترتكب من قبل جماعات إجرامیة منظمة، -3

جتمع.والضعیفة في الم

ة من جرائم الواقعة على تعتبر كل من جریمة الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشری-4

لا على الأموال، لأن العبرة في تحدید نوع الجریمة، هي بتحدید الحق المعتدى الأشخاص 

.ولیس الهدف منهاعلیه

فلا الجسم البشري من الحقوق الأساسیة، سواء كان الإنسان حیا أم میتا تعتبر سلامة -5

 .ایجوز المساس به

على  المقررة في القوانین الوطنیةنفس العقوباتلالجناة المرتكبین للجریمة یتعرض -6

طباء.أة أو متاجرین أو وسطاء أو حتى سواء كانوا سماسر اختلافهم

قصور القوانین العقابیة المتوفرة على مواجهة جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة خاصة في -7

لمسؤولیة الجزائیة للأطباء والمؤسسات الإستشفائیة التي تقوم بعملیات غیاب النص على ا

النقل والزرع.

، مما أدى والإتجار بالأعضاءعدم وجود قوانین رادعة بخصوص جریمة الإتجار بالبشر-8

بالمتاجرین إلى استخدام أحدث التقنیات لارتكاب هذه الجرائم والإفلات من العقاب بكل 

سهولة.

للاتفاقیات التي تحظر وتعاقب الإتجار بالأشخاص والأعضاء یةالجزائر الدولة مسایرة -9

البشریة، وذلك من خلال مصادقتها على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص 

ریمة المنظمة عبر وبخاصة النساء والأطفال؛ وكذا اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الج

.الحدود الوطنیة
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بالأشخاص المشرع الجزائري قانون خاص لمكافحة جرائم الإتجارإصدارعدم -10

من قانون 1وبالأعضاء البشریة واكتفائه بالنص علیها في الفصل الخامس مكرر ومكرر

العقوبات.

عدم ورود نص في قانون العقوبات الجزائري یحمي وینظم أوضاع ضحایا الإتجار.-11

جرائم الإتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشریة من الجرائم التي لا تخضع لتقادم الدعوى. -12

العمومیة 

التوصیات:

التعاون الدولي المتبادل في مجال مكافحة الجریمة، بإبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة -1

یة وتهدد الأمن والإقلیمیة لتتوحد معا لمواجهة هذه الجرائم، بصفتها عابرة للحدود الوطن

 .الدولي روالاستقرا

اهرة الإجرامیة الخطیرة.ظلدولیة من أجل القضاء على هذه التكافل الجهود ا-2

یجب على الدول بذل قصار جهدها من أجل تضیق مجال جریمة الإتجار بالأشخاص -3

والأعضاء البشریة.

الجزائري إصدار قانون خاص لمكافحة جریمة الإتجار بالأشخاص على المشرع-4

أو بالأعضاء البشریة.

كما فعل تعریفا دولیا موحدا لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، إعطاءالعمل على -5

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال بإعطائه تعریفا 

لأن عدم وجود تعریف ثابت لها یقف عائق أمام القضاء بالأشخاص؛شاملا للإتجار

لمتابعة وملاحقة المتاجرین بالأعضاء البشریة وتوقیع العقاب اللازم علیهم.

.من كل نواحیهاعقد الندوات والملتقیات العلمیة للتعریف بالجریمة-6

جرائم وبشاعة المجتمع بخطورة وتحسیستوعیةإستغلال وسائل الإعلان من أجل -7

الإتجار.

.البشریةالأعضاءالإتجار بضحایا الإتجار بالأشخاص أو لهتمام المزید من الاتوجیه -8
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على الدول توفیر مراكز الإیواء لضحایا الإتجار، بدلا من تركهم مشردین وبلا مأوى.-9

أمر ورود مصطلح الأشخاص في تعریفات بعض التشریعات، ومنها القانون الجزائري-10

الأشخاص بمصطلح البشر، لأنه الأكثر تحدیدا لمحل فحبذا لو یستبدل مصطلح منتقد 

الجریمة، حیث أن في القانون یمكن أن یكون الشخص طبیعي أو معنوي.

وإضافة عبارة یشمل الاستغلال كحد 4مكرر303تعدیل المشرع الجزائري نص المادة-11

سبیل المثال لا على سبیل الحصر .أدنى أو عبارة أخرى تفید أنها وردت على 
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:تحت شعار"لمكافحة الإتجار بالبشر"، منتدى الدوحة الثالثیعقوب علي جانقي علي.4

والاجتماعي في مكافحة الاتجاهات المعاصرة لمكافحة الإتجار بالبشر)، البعد الاقتصادي (

.2013ینایر 22/23الاتجار بالبشر، 

.والوثائق الدولیة: التقاریرسادسا

لإتجار قمع اوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر و ، برت25/55وثیقة أممیة رقم: .1

الأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة بالأشخاص، بخاصة النساء و 

، المؤرخ في 55الوطنیة، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها المنظمة عبر 

م،2003كانون الأول/ دیسمبر 25م، تاریخ النفاذ: 2000تشرین الثاني/ نوفمبر 15

:الرابط الإلكتروني على ،2004مارس 09صادقت علیها الجزائر بتحفظ في 

.GRIM.htmt.Https://www1.unm.edu/hunants/arabp1org-

مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الإتجار .2

:الرابط الإلكترونيبالأشخاص بغرض نزع أعضائهم ، على

-http://www.undc.org/documents/human-trafficking/TTP-Toolkit-Arabic.pdf.

من جدول الأعمال 21-11، البند 63الصحة العالمیة، جمعیة الصحة العالمیة منظمة .3

المؤقت، ملحق مبادئ منظمة الصحة العالمیة التوجیهیة بشأن زراعة الخلایا والنُسج 

.2010والأعضاء البشریة؛ مارس 

تعاون المنظمة الاستشاریة القانونیة الأسیویة الإفریقیة، الأمانة العامة للمنظمة، إقامة ال.4

.2011لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال مشروع دراسة، الدورة الخمسین، الهند، جویلیة 

المتضمنة اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود 36وثیقة إقلیمیة رقم .5

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2010-12-21، الصادرة في 2012الوطنیة لسنة 

، الصادرة في 56، ج.ر.ج.ج.عدد 08/09/2014؛ المؤرخ في 14/251مرسوم رئاسي 

.2014سبتمبر 20
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القانون العربي الاسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الإتجار فیها، .6

-25د - 791اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرین بالقرار رقم 

19/11/2009.

النصوص القانونیة:سابعا

/ الدستور1

دیسمبر سنة 07ه الموافق لـ1417رجب عام 26المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .

رجب 27الصادر في 76م المتعلق بإصدار تعدیل نص الدستور، ج.ر.ج.ج. عدد 1996

، المعدل والمتمم.1996دیسمبر 08ه الموافق لـ 1417

/ النصوص التشریعیة.2

، 1966یونیو 08ه الموافق لـ1386صفر عام 18، المؤرخ في156-66الأمر رقم.1

، 1386صفر عام 21الصادرة في 49، ج.ر.ج.ج. عدد المتضمن قانون العقوبات

29المؤرخ في 01-09، المعدل والمتمم بالقانون رقم     1966یونیو 11الموافق لـ

28الصادرة في  59عدد  ، ج.ر.ج2009فبرایر سنة 25ه الموافق لـ 1430صفر عام 

  م.2009مارس سنة 08ه، الموافق لـ 1430ربیع الأول عام 

، 2014فبرایر 04ه الموافق لـ 1435ربیع الثاني 04المؤرخ في01-14القانون رقم .2

، 2014فبرایر 16ه الموافق لـ 1435ربیع الثاني 16، الصادرة في 07ج.ر.ع.

المتعلق بقانون العقوبات الجزائري.156-66المتضمن تعدیل الأمر رقم 

یونیو سنة 08ه الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم .3

صفر 20الصادرة في 48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج.عدد ،1966

  م.1966یونیو 10ه الموافق لـ 1386

فبرایر سنة 16هـ الموافق لـ1405جمادى الأول عام 26المؤرخ في 05-85قانون رقم .4

جمادى 27، الصادرة في 08ج.ر.ج.ج. عدد  م، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،1985

.المعدل والمتمم م1985فبرایر 17ه الموافق ل1425ول عام الأ
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، 2015یولیو سنة15الموافق لـ 1436رمضان عام 28المؤرخ في 12-15قانون رقم .5

 19 ـه الموافق ل1436شوال 03، الصادرة في 39عدد ..جیتعلق بحمایة الطفل، ج.ر.ج

 م. 2015 یولیو

فبرایر سنة 06الموافق لـ 1425الحجة عام ذي  27، المؤرخ في 04-05القانون رقم .6

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 2005

.2005فبرایر سنة 13ه الموافق لـ1426محرم 04، الصادرة في 12ج.ر.ج.ج.عدد 

، المتضمن 1975سبتمبر 26ه الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر .7

ه الموافق لـ 1395رمضان عام 24الصادرة في 78انون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد الق

م، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30

، المتعلق بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین، جریدة 91قانون رقم .8

 ه.1434جمادي الأول 05، الصادرة في 1123رسمیة كویتیة عدد 

ق بمعاقبة جریمة الإتجار بالأشخاص، جریدة رسمیة لبنانیة عدد ، المتعل164قانون رقم .9

.2011أیلول 01، الصادرة في 40

18المتعلق بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، جریدة رسمیة مصریة عدد 64قانون رقم .10

.2010مایو 09مكرر، الصادرة في 

ه 14/09/1424، المتعلق بزرع ونقل الأعضاء، الصادر بتاریخ 30رقم  السوريالقانون.11

.09/11/2003الموافق لـ 

.الوثائق الالكترونیة:سابعا

، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة عبد الكریم نعومي.1

المتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشریة، جامعة القاضي عیاض 16-98على ضوء القانون رقم 

-http://www.mohamah.net/answer/29971.:الرابط الإلكتروني علىمراكش، 

.2016/17:47-05-23:تاریخ الإطلاع-
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، الأطفال في وضعیات الإتجار: التعریف والمعاییر الدولیة والأطر البرنامجیة، خلیل عشاري.2

الحلقة العلمیة مكافحة الإتجار بالأطفال؛ جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

-Usharimahmud@hotmail.com:الرابط الإلكتروني على م،2006هـ/1427السعودیة،

.2016/13:45-05-15:تاریخ الإطلاع-

 " ؛ قضیة الإتجار بالبشرالعربي"، تشریعات حقوق الإنسان في العالم محمـد یحي مطر.3

–www.protectionproject.org:الإلكترونيعلى الموقع

.2015/20:35-12-19:تاریخ الإطلاع-

، جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة( قراءة أمنیة وسیسیولوجیة)، ورقة مقدمة علي زریقاتمراد.4

د.ط)، جامعة مؤتة، (ضمن أعمال مؤتمر الأمن والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، 

:الرابط الإلكتروني  على، 2006الأردن،

-http// www.murad-

zurirkat.com/security_sciences07.html.

.2016/13:40-05-15تاریخ الإطلاع: -

المراجع الأجنبیة:*

*les ouvrages :

-AL KANDARI Fayez, « les prélèvement des éléments du corps humain en droit français et
koweitien »,Revue de la recherche juridique, droit prospectif, N° 01,2004, P,447.

- MALABART Valérie, Droit pénal spécial, 3éme éditions, Dalloz, Paris, 2007.

*les Conventions :

- La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains; STCE
N ̊ 197, Varsovie 16.v.2005,  Sur le site : Rm .coe.int/CoERMPublic  Common  Search 
serves/Display DCTMContent ? documentld= 0900001680083731. Le :25-05-2016 à 10 :37.

- La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains ; CM(2013)79
final, 09 juillet 2014, sur le site : http:// www.Coe.int./t/ dghl/standardsetting/cdpe/CDPC.
Le 02-06-2016 à10 :30.

*les sites d’internet :
- ALGERIE Catégorie(03), sur le lien :

http://photos.state.gov/libraries/algeria/401501/pdf2016/ALGERIA-FRE-FINAL.pdf. Le 26-05-2016 à14:18
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- La traite des êtres humains, Source : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Sur le lien: http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/trafficking.shtml. Le :02-06-

2016 à10 :40.

-Traite des êtres humains, Les formes d’exploitation des êtres humains, sur le lien:
https://Fr.wikipedia.org/wiki/traite-des%c3%AAtres-humains. Le :26-05-2016 à
14 :20
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فهرس المحتویات

ةالصفح العنوان

أ شكر وعرفان

ب الإهداء

ت قائمة المختصرات

1 مقدمة

5 جریمة الإتجار بالأشخاصالفصل الأول:

7 مفهوم الإتجار بالأشخاصالمبحث الأول: 

7 الإتجار بالأشخاصتعریفالمطلب الأول: 

7 التعریف الفقهيالفرع الأول:

9 تعریف الإتجار بالأشخاص على المستوى الدوليالفرع الثاني: 

9 خاصة النساء : تعریف البرتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبأولا

والأطفال

11 2005لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة : تعریف اتفاقیة المجلس الأوروبي ثانیا

11 : تعریف اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةثالثا

31 تعریف الإتجار بالأشخاص في التشریعات المقارنةالفرع الثالث:

31 : القانون الكویتيأولا

31 : القانون اللبنانيثانیا

41 المصري: القانون ثالثا

51 تعریف الإتجار بالأشخاص في القانون الجزائري:الفرع الرابع

61 خصائص الإتجار بالأشخاص وعناصرهالمطلب الثاني:

61 خصائص جریمة الإتجار بالأشخاصالفرع الأول: 

61 : جریمة الإتجار بالأشخاص جریمة منظمة عبر الوطنیةأولا

71 من الجرائم العمدیة: جریمة الإتجار بالأشخاص ثانیا

71 : جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم المركبةثالثا

81 : جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم المستمرةرابعا

81 : جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم الواقعة على الأشخاصخامسا

91 عناصر الإتجار بالأشخاصالفرع الثاني:

20 الإتجار بالأشخاص: محل جریمة أولا

12 : القائم بالإتجار(التاجر/ الوسیط)ثانیا
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22 : الدول المعنیة بالإتجار(السوق)ثالثا

32 : تمییز جریمة الإتجار عن الجرائم المشابهة لهاالمطلب الثالث

32 : تمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن جریمة تهریب المهاجرینالفرع الأول

52 تمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن جریمة الهجرة غیر الشرعیةالفرع الثاني: 

62 : تمییز جریمة الإتجار بالأشخاص عن جریمة الخطفالفرع الثالث

82 : تمییز جریمة الإتجار عن جریمة البغاءالفرع الرابع

82 : المكافحة القانونیة لجریمة الإتجار بالأشخاصالمبحث الثاني

92 ان جریمة الإتجار بالأشخاص: أركلمطلب الأولا

92 : الركن الشرعي لجریمة الإتجار بالأشخاصالفرع الأول

31 : الركن المادي لجریمة الإتجار بالأشخاصلفرع الثانيا

23 : السلوك الإجرامي لجریمة الإتجار بالأشخاصأولا

23 صور السلوك الإجرامي )1(

23 تجنید الأشخاص-أ

43 نقل الأشخاص-ب

43 تنقیل الأشخاص-ت

43 إیواء الأشخاص-ث

43 إستقبال الأشخاص-ج

53 وسائل ارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص)2(

53 لتهدید بالقوة كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاصا-أ

63 إستعمال القوة كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص-ب

63 الإكراه كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاصإستعمال أي شكل من أشكال -ت

73 الإختطاف كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص-ث

73 الإحتیال كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص-ج

83 الخداع كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص-ح

83 الإتجار بالأشخاصإساءة استعمال السلطة كوسیلة لارتكاب جریمة -خ

93 ستغلال حالة استضعاف كوسیلة لارتكاب جریمة الإتجار بالأشخاصا-د

39 غلالإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على آخر بقصد الإست-ذ

40 :النتیجة الإجرامیة الإتجار بالأشخاصثانیا

40 الركن المعنويالفرع الثالث:

14 القصد الجنائي العام لجریمة الإتجار بالأشخاص:أولا

24 العلم)1(
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24 الإرادة )2(

34 : القصد الجنائي الخاصثانیا

34 استغلال دعارة الغیر )1(

44 سائر أشكال الإستغلال الجنسي)2(

54 استغلال الغیر في التسول)3(

64 استغلال الأشخاص عن طریق السخرة)4(

64 كرها الخدمة)5(

74 الإسترقاق)6(

74 الممارسات الشبیهة بالرق)7(

84 الإستعباد)8(

84 نزع الأعضاء البشریة)9(

94 ري: العقوبات المقررة لجریمة الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائالمطلب الثاني

50 : العقوبات المقررة للشخص الطبیعيالفرع الأول

50 الأصلیة: العقوبات أولا

51 : العقوبات التكمیلیةثانیا

15 : العقوبات المقررة للشخص المعنويالثانيالفرع 

25 :العقوبة الأصلیةأولا

25 : العقوبات التكمیلیةثانیا

35 : المصادرةالثالثالفرع

45 : تطبیقات ظروف التشدید والأعذار في جریمة الإتجار بالأشخاصالثالثالمطلب

45 : ظروف التشدیدالأولالفرع

45 : الظروف الشخصیة المشددةأولا

45 الظروف المشددة التي تعود إلى ضعف المجني علیه)1(

55 الظروف المشددة التي تعود إلى صفة الجاني وصلته أو علاقته بالمجني علیه )2(

65 : الظروف العینیة المشددةثانیا

65 التخفیف في جریمة الإتجار بالأشخاص: عدم الاستفادة من ظروف ثالثا

57 : تطبیق الفترة الأمنیةرابعا

85 : تطبیق الأعذار في جریمة الإتجار بالأشخاصالفرع الثاني

85 : تطبیق العذر المعفي في حالة التبلیغ عن الجریمة قبل البدء في تنفیذها أولا

95 جرائم الإتجار جریمة الامتناع عن التبلیغ عن: تطبیق العذر المعفي في حالة صلة القرابة في ثانیا

بالأشخاص
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95 ل تحریك الدعوىتطبیق العذر المخفف في حالة التبلیغ عن الجریمة بعد تنفیذها أو الشروع فیها وقب:ثالثا

60 : تطبیق العذر المخفف في حالة التبلیغ بعد تحریك الدعوى العمومیةرابعا

61 الفصل الأولخاتمة

26 : جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالثانيالفصل

46 : مفهوم جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالأولالمبحث

46 : تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالأولالمطلب

56 التعریف الفقهي:الأولالفرع

66 : تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة على المستوى الدوليالثانيالفرع

66 شخاص وبخاصة تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة وفقا لبروتوكول منع وقمع معاقبة الإتجار بالأ:أولا

النساء والأطفال

76 2014: تعریف اتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة لسنة ثانیا

76 الحدود الوطنیة: تعریف اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ثالثا

86 تعریف الإتجار بالأعضاء البشریة في التشریعات المقارنة:الثالثالفرع

86 : القانون الإماراتيأولا

86 : القانون السوريثانیا

96 : القانون المغربيثالثا

96 : تعریف الإتجار بالأعضاء البشریةالرابعالفرع

70 بالأعضاء البشریة وعناصرهالإتجار خصائص :الثانيالمطلب

71 : خصائص الإتجار بالأعضاء البشریةالأولالفرع

71 : جریمة الإتجار بالأعضاء جریمة منظمةأولا

71 : جریمة الإتجار بالأعضاء من الجرائم العمدیةثانیا

27 : جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم المستحدثةثالثا

27 الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم الواقعة على الأشخاص: جریمة رابعا

37 : عناصر جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالثانيالفرع

37 : محل جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة(الضحایا/المجني علیهم)أولا

37 المخطوفین)1(

37 ناقصي الأهلیة)2(

37 أطفال الشوارع)3(

47 القائم بالإتجار بالأعضاء البشریة:ثانیا

47 التجار)1(

47 الأطباء)2(
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57 بعض الجناة المساعدین)3(

57 المرضى أنفسهم)4(

57 بعض الضحایا)5(

57 : زمان ومكان الإتجار بالأعضاء البشریةثالثا

57 المكان)1(

77 الزمان)2(

77 بالأعضاء البشریة عن الجرائم المشابهة لها: تمییز جریمة الإتجار الثالثالمطلب

77 لأعضاء البشریةالتمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة والجرائم الناشئة عن زراعة االفرع الأول:

87 : التمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة وجرائم الإتجار بالأشخاصالفرع الثاني

80 التمییز بین جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة الجرائم التقلیدیةالفرع الثالث:

80 التجریم والعقاب في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالمبحث الثاني:

81 الإتجار بالأعضاء البشریة المكونة للركن المادي لجریمةفعالالأ :المطلب الأول

81 جمع مواد من جسم شخص بمقابل أو منفعةانتزاع عضو أو نسیج أو خلایا أو :الفرع الأول

28 : صفة الجانيأولا

28 : فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فیهماثانیا

38 : المقابل أو المنفعةثالثا

58 أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص دون موافقة صاحبه: الحصول على نسیجالفرع الثاني

58 : الرضا الصادر من الحيأولا

58 ) رضا المتبرع1(

68 شكل الرضا-أ

68 أن یكون الرضا حرا-ب

78 تبصیر المتبرع بكافة الأخطار المحتملة-ت

78 أهلیة المتبرع)2(

88 : ضوابط استقطاع الأعضاء من جثة المیت  ثانیا

98 شكل التعبیر عن إرادة المتوفى)1(

90 التصرف في الجثة للغیر)انتقال حق 2(

90 الحصول على موافقة الأسرة-أ

90 الاقتطاع من الجثة دون موافقة أحد-ب

91 : القیام بعملیة الانتزاع في مستشفى یرخص بهثالثا

29 جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة عن طریق الامتناعالفرع الثالث:

39 بالأعضاء البشریة: العقوبة المقررة للإتجار المطلب الثاني
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49 : العقوبة المقررة للشخص الطبیعيالفرع الأول

49 : العقوبات الأصلیةأولا

49 ل أو منفعةالعقوبة الأصلیة المقررة للحصول على عضة أو نسیج أو خلایا من جسم الإنسان بمقاب)1(

59 وافقتهالعقوبة الأصلیة المقررة للحصول على عضو أو نسیج  أو خلایا من جسم الإنسان دون م)2(

69 ریةالعقوبة الأصلیة المقررة لحالة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالأعضاء البش)3(

69 : العقوبات التكمیلیةثانیا

79 : العقوبات المقررة للشخص المعنويالثانيالفرع

89 : العقوبة الأصلیةأولا

89 : العقوبات التكمیلیةثانیا

99 : المصادرةالثالثالفرع

99 ة: تطبیقات ظروف التشدید و الأعذار في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریالثالثالمطلب

99 : ظروف التشدیدالأولالفرع

100 : الظروف الشخصیة المشددةأولا

100 الظرف المشددة التي تعود إلى حالة ضعف المجني علیه)1(

101 الظرف المشددة التي تعود إلى صفة الجاني وصلته أو علاقته بالمجني علیه)2(

210 : الظروف العینیة المشددةثانیا

310 : عدم الاستفادة من ظروف التخفیف في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةثالثا

103 الفترة الأمنیةتطبیق رابعا: 

410 : تطبیق الأعذار في جریمة الإتجار بالأعضاء البشریةالفرع الثاني

510 : تطبیق العذر المعفي في حالة التبلیغ قبل البدء فیهاأولا

510 جرائم الإتجار : تطبیق العذر المعفي في حالة صلة القرابة في جریمة الامتناع عن التبلیغ عنثانیا

بالأعضاء البشریة

610 عوى العمومیة: تطبیق العذر المخفف في حالة التبلیغ بعد انتهاء التنفیذ وقبل تحریك الدثالثا

610 : تطبیق العذر المخفف في حالة التبلیغ بعد تحریك الدعوى العمومیةرابعا

810 الفصل الثانيخاتمة 

910 خاتمة

141 قائمة المراجع والمصادر

612 فهرس المحتویات



الملخص

بعد حظر  تاستحدثتبر جریمة الإتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشریة من الجرائم التي تع

ا لاجتیازها جریمة الإتجار الرقیق، ولم تكن مبالغة القول أنها من الجرائم ذات الخطورة العالیة، نظر 

المخدرات، حدود الدولة الواحدة ولكونها تعد ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح و 

وأعضائه من الإنسان وجسدهفترتكب جرائم الإتجار من قبل عصابات إجرامیة منظمة والتي جعلت 

یار عادیة، محلا للمعاملات التجاریة؛ حیث یباع ویشترى في السوق السوداء مثله مثل أي قطاع غ

اكا صارخا لكافة معاني الإنسانیة.یجعلها من الجرائم التي تشكل انتهوهذا ما 

زائري" الجوقد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "فكرة الإتجار في قانون العقوبات 

رة ومدى فعالیة لنبین فیها كیف عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة الإجرامیة العالمیة الخطی

قانون العقوبات الجزائري للحد من جرائم الإتجار.

Résumé

L’infraction de traite des personnes et d’organes humains des

crimes qui ont été mis au point après l’interdiction du crime de

commercialisation des esclaves, et ce ne fait pas exagéré de dire qui il est

l’un des crimes à haut risque, en raison de surnature les limites d’un sont

État, mais est la troisième plus grande activités criminelle dans le monde

après le commerce des armes et de la drogue. Le trafic commus par des

groupes criminelles organisés qui fout du corps humain et de ses membres

l’objet de transactions commerciales. ou il est acheté toutes les pièces

ordinaire ceci est ce qui le rend un des crimes qui constituent une violation

flagrante de foutes les significations de l’humanité.

L’étude, intitulée l’idée de la traite dans code pénale algérien pour

montrer comment le législateur algérien a abordé ce phénomène criminel

mondial grave, et l’efficacité du code pénal algérien pour freiner le trafic de

la traite des êtres humains.
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